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ِمــيحِ نِالر ِ ــمَِ حِ الر ِ ِاَللِِمِ ـسب ِ

 "وما توفيقي إلا بالله  
 عليه توكلت وإليه أنيب"

اللهمِإنيِاستودعتكِماِقرأتِوماِحفظتِوماِتعلمت،ِفردهِعندِحاجتيِإليه،ِإنكِعلىِكلِشيءِ

 قدير،ِحسبناِاللِونعمِالوكيل.



 
 

 إهـــــــــــــــــــداء

 

ِعلنِحبيِلهمِعلانيةِإلىِمنِأ ِ

ِإلىِالنورِالــــــــذيِينيرِلـــــيِدربِالنجاحِ...ِأبيِ

ِإلىِمنِعلمتنيِالصمودِمهماِتبدلتِالظروف..ِأمي

ِإلىِروحِجـــدتيِالغاليةِوأخــيِرحمهماِاللِ

ِوأسكنهماِفســـيحِجنــاته

ِإلىِزوجتــيِالغــاليةِوإبنــي..ِِمحمـدِغيــث

ِإلىِكلِإخــوتيِوأخــواتيِالذينِكانواِيضيــئونِليِالطـــــريق

ِأتمنىِلهمِكـلِالتوفيــقِوالسـدادِفيِالدنيــاِوالآخــرةِ–بنورِحبهمِومســاندتهمِ

إلىِكلِأســاتذةِوطلـبةـِالأحــوالِالشخصــية.



 

ِ

ِشكرِوعرفان
 

ِلىِأداءِـاِعــةِوأعاننـــمِوالمعرفــاِدربِالعلـــــالحمدِللهِالذيِأنارِلن

ِل.ــازِهذاِالعمــبِووفقناِإلىِإنجــهذاِالواج

ِلكـــلِمنِقدمِلــيِيـدِالمسـاعــدةِمنِقريــبِرِـــأتقدمِبجزيلِالشك

ِأوِمنِبعيــدِعلىِإنجــازِهذاِالعمـلِوتذليــلِماِواجهنــيِمنِ

ِصعوبــات،ِوأخصِبالذكـرِالأستـاذِالمشـرفِبـوزيــــدِخالـــــد

ِالـذيِلمِيبخـلِعلـيِبتوجيهـاتهِونصـائحـهِالقيمــةِفـيِ

ِفيِإتمــامِهذاِالعمــل.كــلِوقــتِوالـذيِكانِعونــاِلـيِ

ِولاِيفــوتنيِأنِأشكـرِكـلِالأســاتذةِالذيـنِلـمِيبخلــواِ

ِعلـيِبالنصــائحِوالإرشــاداتِفـيِكـلِوقــتِوفـيِكـلِحيــن.
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ِ:ِمقدمــــــة
للتملك، حيث أن شغف حبه لجمع المال هو الدافع الذي حفزه على لقد فطر الإنسان منذ الأزل على حبه 

كسبه بمختلف أنواعه سواء كان هذا المال عقارا أو منقولا، ويترتب على هذا الكسب تكريس حق قانوني 

أصلي يتجسد في حق الملكية، هذا الأخير الذي أولته الشرائع السماوية وكذا التشريعات الوضعية التي 

ا حماية وضمانات كافية تخوله التصرف في ممتلكاته بأي تصرف ناقل للملكية سواء سارت على نهجه

 كان هذا التصرف معاوضة أو تبرعا.

وتعد التصرفات المالية التبرعية من أهم وأخطر التصرفات، كيف لا وهي تؤدي لا محال إلى تأثير 

قابل، برع به أو أحد حقوقه المتفرعة عنه مبليغ في الذمة المالية المتبرعة كونه يقوم بنقل ملكية الشيء المت

 سواء كان ذلك في صورة وصية أو وقف أو هبة. 

وباعتبار الهبة عقد من عقود التبرع التي يتجرد فيها الواهب بمحض إرادته الحرة والخالصة عن ملكية 

لى ورثته الشيء الموهوب إلى الموهوب له، فهي بذلك تشكل خطرة مباشرا يمتد أثره من ذات الواهب إ

حيث يفقدون حقهم المقدس في الميراث، خاصة إذا كانت هذه الهبة منصبة على عقار، كون هذا الأخير 

يحظى بأهمية بالغة تتجلى في قيمته القانونية التي أناطها المشرع به باعتباره من أهم الدعائم التي يرتكز 

 وة باقية لا تفنى.عليها المجتمع في البناء الاقتصادي والتنمية الشاملة فهو ثر

فنظرا لخطورة هبة العقار، فقد جاءت التشريعات الوضعية قاطبة ومن بينها التشريع الجزائري بقواعد 

قانونية آمرة تتعلق في جوهرها بتحديد النظام القانوني الذي يحكم الملكية العقارية الجزائرية، حيث 

مي العقار حيث فرض المشرع الجزائري جانبا أضحت هذه القواعد الآمرة بمثابة السياج المنيع الذي يح

من الرسمية على كافة التصرفات الواردة عليه، حرصا منه على استقرار التعامل بين الناس في مجال 

المعاملات العقارية، فباتت بذلك الشكلية هي الركن الدافع إلى التعاقد متى تعلق الأمر بمعاملة موضوعها 

 عقار أو حقوقا عينية عقارية.

 أهميةِالموضوعِ: ـ

إن موضوع هبة العقار في التشريع الجزائري يحمل أبعادا نظرية وتطبيقية قضائية وهو ما يضفي 

 عليه أهمية خاصة.

فتكمن الأهمية النظرية لموضوع هبة العقار في التشريع الجزائري في أن الهبة تصرف قانوني ذو 

الوسيلة المثلى لتوطيد العلاقات الإنسانية وخلق طابع اجتماعي وإنساني وهو موجود في كل مجتمع، ويعد 

 الود والإخاء بين الناس.

في حين تستمد الأهمية التطبيقية لهبة العقار من أهمية العقار في حد ذاته، حيث أن ضبط أحكام هبة 

 لالعقار يؤدي بدوره إلى المساهمة في ثبات واستقرار المعاملات العقارية، نهيك عما يدره العقار من دخ

 لخزينة الدولة.

 أسبابِاختيارِالموضوعِ: ـ

 إن الأسباب التي دفعتنا لاختيار موضوع هبة العقار في التشريع الجزائري كثيرة ومتنوعة نذكر منها: 

 الأسبابِالشخصية: ـ
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لقد لفت انتباهنا كثرة القوانين الخاصة التي تعنى بتنظيم العقار، نظرا لقيمته وخطورة التصرفات التي 

خاصة إذا كانت تبرعية كالهبة، لذا أردنا أن نلم جزئيات الموضوع تحت مظلة واحدة يسهل  تنصب عليه

 الرجوع إليها.

ضف إلى ذلك رغبتنا في تسليط الضوء على أهم عناصر هذا الموضوع من الناحية القانونية وإزالة 

ة إيجاد ة العقار ومحاولاللبس حول جزئياته، وكذا إبراز أهم الثغرات التشريعية التي تعتري النصوص لهب

 حل لها أو بديل في القواعد العامة.

 الأسبابِالموضوعيةِ: ـ

 إن نقص الأبحاث المتخصصة في هذا المجال دفعنا للبحث فيه والتعمق في جزئياته.

كما أن هبة العقار تطرح العيدي من الإشكالات العملية، حيث ينجر عنها كثرة المنازعات القضائية 

 قة بإبطالها ومسألة ممارسة حق الرجوع فيها وكذا الطعن في صورتيها.خاصة تلك المتعل

 الإشكاليةِ: ـ

 يبتغي البحث الإجابة على الإشكالية الأساسية التالية: 

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في ضبط وتحديد أحكام الهبة الواقعة على العقار في قانون   ـ

 الأسرة وكذا التشريعات العقارية؟

 ذلك يتم إبراز ما يأتي:ومن خلال 

ماهــي طبيعـــة هبة العقـــار وأركانهـــا؟ وماهي إجـــراءات انعقادها؟ وهل يجوز الرجوع في هبة 

 العقار؟ وماهي أساليب ممارسته وآثاره؟ وما الفرق بينه وبين البطلان؟

 المنهجِالمعتمدِ: ـ

لقد استدعت دراستنا لموضوع هبة العقار في التشريع الجزائري أن نعتمد على مجموعة من مناهج 

 البحث منها: 

المنهج التحليلي الوصفي، الذي اعتمدناه من خلال وصف وتحليل وتفصيل وتمحيص الآراء 

 والنصوص القانونية الخاصة بانتقال الملكية العقارية عن طريق الهبة.

ائي، من خلال تتبع واستقرا قواعد وأحكام هبة العقار سواء في قانون الأسرة الجزائري المنهج الاستقر

 أو في القانون المدني.

المنهج الاستدلالي، الذي يبرز من خلال ما تم الاستدلال به من نصوص قانونية وكذا آيات قرآنية 

 وأحاديث نبوية.

 أهدافِالدراسةِ: ـ

 جملة من الأهداف تتمثل في: إن موضوع هبة العقار يسعى إلى تحقيق

إثراء الموضوع من خلال تسليط الضوء على جزئياته بمختلف عناصرها وتناولها بالشرح  ـ

 والتحليل، من أجل تدارك بعض النقائص وتقريب أبعاد هذا الموضوع على المتعاملين معه.

ي هذا راسة فإثراء المكتبة القانونية بدراسة متخصصة تساعد على سد النقص الذي تعانيه الد ـ

 المجال.
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التعرض لأهم المشاكل العملية على اعتبار أن موضوع هبة العقار أصبح يحتل مكانة لا بأس  ـ

 بها في الساحة القضائية.

 الدراساتِالسابقةِ: ـ

 من أهم الدراسات التي تصب في الموضوع التي أمكننا الحصول عليها نجد: 

مذكرة ماجستير في القانون الخاص، فرع القانون  نورة منصوري، هبة العقار في التشريع الجزائري،

 .8002العقاري، معهد الحقوق، المركز الجامعي، تبسة، 

هاجر بوهلي، عقد هبة العقار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماستر في القانون، تخصص 

 .8000-8000قانون عقاري، قسنطينة، 

اء البحث، إلا أن موضوع هبة العقار يضل مفتقرا لم ولقد أفادتنا هذه الدراسات في بعض من أجز

 تخصص له دراسات كافية لذا يحتاج منا التركيز والإثراء.

 صعوباتِالبحث: ـ

 واجهتنا أثناء إعداد البحث العديد من الصعوبات من بينها:

 أن النصوص المنظمة لموضوعنا كثيرة ومشتتة، حيث نعود تارة لقانون الأسرة وتارة إلى القانون

المدني بالإضافة إلى القوانين الخاصة التي تحكم العقار، وصادفنا كذلك في العديد من الجزئيات الفراغ 

التشريعي الأمر الذي حتم علينا العودة إلى القرارات القضائية التي وجدناها في كثير من الأحيان عديدة 

 ومختلفة في أحكامها، فكان أمر جمعها وتحليل مضمونها دقيقا وصعبا.

 الخطةِ: ـ

تبعا للإشكالية المبينة مسبقا قسمت الخطة إلى فصلين: فصل أول يتضمن انعقاد الهبة في العقار 

 والفصل الثاني يتعلق بتنفيذ عقد هبة العقار.

وقد قسمنا الفصل الأول إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول ماهية الهبة في العقار وذلك من خلال 

ئصها في المطلب الأول، وبيان أركانها في المطلب الثاني، في حين خصصنا التطرق إلى مفهومها وخصا

المبحث الثاني لشكليات نفاذ الهبة في العقار، حيث تناولنا التوثيق والتسجيل في المطلب الأول وإجراءات 

 شهر الهبة في العقار في المطلب الثاني.

بحث ر، بدوره مقسم إلى مبحثين، حيث يتناول المأما الفصل الثاني الذي يتناول التنفيذ في عقد هبة العقا

الأول أحكام الهبة في العقار، حيث تطرقنا إلى آثار الهبة في العقار في المطلب الأول، والرجوع في هبة 

العقار في المطلب الثاني، أما المبحث الثاني فيتضمن الإشكاليات المتعلقة بهبة العقار، حيث تطرقنا إلى 

 ود المتعلقة بهبة العقار وعالجنا منازعات الهبة في العقار في المطلب الثاني.  مدى نفاذ بعض العق
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ِالفصلِالأول

 انعقادِالهبةِفيِالعقار



 انعقادِالهبةِفيِالعقارِالأولِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالفصل 
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ِالفصلِالأول

 العقارفيِهبةِالانعقادِ
يقوم بها الفرد، خاصة إذا كانت عبارة عن تعد المعاملات التبرعية من أهم المعاملات القانونية التي 

عقار نظرا لطبيعة هذا الأخير الذي يقتضي إخضاعه لأحكام وإجراءات قانونية خاصة، وتعتبر الهبة 

العقارية أحد هذه المعاملات التي تستدعي البحث والدراسة كونها معاملة خطيرة لما يدر عنها من افتقار 

 وب له.في ذمة الواهب وغناء في ذمة الموه

 عيا. يجب رويتسم هذا النوع من العقود بجملة من الخصائص، أبرزها كونه عقدا تب

 لانعقاده أن تتوفر جل أركانه المتمثلة في التراضي والمحل والسبب والحيازة والشكلية، وأورد

 التشريع الجزائري هذه الأركان ومجموعة من الشروط الأخرى الواردة لانعقاد هذا التصرف

 منه، إلى أحكام الشريعة 888قانون الأسرة، الذي أحال من جانبه بموجب المادة في 

 الإسلامية في كل ما لم يرد فيه، مما يفيد سريان بعض هذه الأحكام على عملية انعقاد الهبة

 في العقار.

ت ئاالهي ىويخضع عقد هبة العقار من أجل إنتاج الأثر العيني فيه، إلى إجرائي التسجيلوالشهر لد

الإدارية المختصة. ويتعين للقيام بهذين الإجراءين توفر مجموعة من الشروط الواردة في مختلف 

 القوانين، ولا تنشأ آثار عقد هبة العقار إلا بعد تمام القيام بهذين الإجراءين.

  



 انعقادِالهبةِفيِالعقارِالأولِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِالفصل 
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ِالمبحثِالأول

 ماهيةِعقدِالهبةِفيِالعقار
ـوانين الوضعية للشخص التصـرف فـي ممتلكاتـه لقـد أباحـت الشريعة الإسلامية وتلتهـا فـي ذلـك الق

كيفما شاء ولمن يشاء، فيمكن بذلك للشخص أن يهب ممتلكاته العقارية وذلك لمقاصـد عدة دينية ودنيوية، 

وهو الأمر الذي دفعنا للوقوف عند مفهوم الهبـة العقاريـة مـن خـلال التطرق لتعريف الهبـة وتوضيح 

بيـان أساسـها وعليـه قسمنا المبحـث إلـى مطلبين نتعـرض فـي المطلب الأول  صطلاحا، ثـمامحلهـا لغـة و

 إلى تعريف هبـة العقـار، ويتناول الثاني الأساس الشـرعي والقانوني لهبة العقار.

ِالمطلبِالأول

 العقارِفيِهبةمفهومِوخصائصِعقدال

تعريـف كـل مـن الهبـة باعتبارهـا إن الوصول إلى تعريف دقيق لهبـة العقار يتطلب منا الوقوف على 

تصـرف تبرعـي وعلى تعريف العقار باعتبـاره مـحـلا لـهـذا التصرف، لذلك فصـلنـا فـي تعريف الهبة 

 ر.في الفرع الأول، بينما خصصنا الفرع الثاني لتعريف العقا

ِالفرعِالأول

ِتعريفِالهبة

ناهـا اللـغـوي وصولا إلى المعنـى إن التفصيل في تعريف الهبـة، يلزمنا الانطلاق مـن مع 

الاصطلاحي، دون أن ننسى التركيز على تعريفهـا القـانونـي علـى وجـه أخـص فـي قـانون الأسـرة 

 الجزائري.

 أولا:ِتعريفِالهبة:لغة.

الهبـة لغـة لهـا معـاني عديدة، فهي مصدر مشتق من الفعـل )وهب( وجمعها هبات، فيقال يهبه، وهبا،  

وهبة، أي أعطاه إياه بـلا عـوض، فهو واهـب ووهـوب ووهاب، والهبـة هـي العطيـة الخاليـة مـن الأعواض 

 3ثاِويهبِلمـنِيشـاءِالذكور()يهـبِلمـنِيشـاءِإنالقوله تعالى:  2ويهب الله بمعنـى يـرزق 1والأغراض

، 4فكـل مـا وهـب لـك مـن ولـد وغيره فهو موهوب، فالهبـة هـي التفضـل، والإحسان بشيء به الموهوب له

 .5وتعني أيضا الاستيقاظ بمعنى يتيقظ فاعلها للإحسان

 ثانيا:ِتعريفِالهبةِاصطلاحا.

ي ما هو إلا نقـل مـن الاسـم العـام إلـى إن انتقال الهبـة مـن مـعـنـاه اللغوي إلى معناه الاصطلاح

الـخـاص، لأن الهبة بمعناها الاصطلاحي لا تكون إلا فـي المـال ولقد تعددت تعاريف الهيـة الاصطلاحية، 

لكن باستقراء هذه التعاريف نجـدهـا مـا هـي إلا اختلافات مـن الناحيـة للفظيـة لا أكثر وأمـا المعنى فهـو 

)الهبـةِتبـرعِمـنِشـخصِراشـدِبماِيملـكِمـنِمـالِويملكـهِ، ولعل أبرز هذه التعاريف هو 6واحـد

                                                           
 .0001، ص 8004، 4وآخرون، الوسيط، مكتب الشروق الدولية، مصر، طشعبان عبد العاطي  -1
 .460، ص0، ج0111، 7شيخ محمد كريم راجح، مختصر تفسير ابن كثير، دار المعرفة، لبنان، ط -2
 .41الشورى:  -3
 .404، ص 0، ج8003، 3الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، لبنان، ط -4
 .772، ص 0منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، )د.ط(، )د.ت.ن(، جابن  -5
 .321، ص 8، ج8003علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار عالم للكتب، )د.م.ط(، )د.ط(، -6
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فيقال للمقـدم على فعل الهيـة بالواهـب وعلى المال المتبرع بـهالموهوب،  1لغيـرهفـيِالحيـاةِبغيرِعوض(

 . 3بلا عوض (، ويمكن تعريف الهبـة أيضا بأنها )تمليك مال لأخر  2ولمـن قبلـه بـالموهوب له

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقـد نـظـم أحكـام الهبـة فـي قـانون الأسرة الجزائري، حيث عرفها 

)تمليـكِبـلاِعـوضِيـجـوزِللواهـبِأنِيشترطِعلىِالموهوبِلـهِالقيـامِبالتزامِعلى أنها  202فيالمادة 

ـف شـيء مـن الـنقص مما يجعلنا نسجل ، فيلاحظ على هذا التعري4بتوقفِتمامهـاِعلـىِإنجـازِالشرط(

 أهم الملاحظات بشأنه، والتي يمكن إجمالها في النقاط الآتية:

إن هذا التعريف مستمد من الفقه الإسلامي على الأخص أنـه مـأخوذ مـن مختصر خليـل. المالكي  .0

 .5بنصبه من غير زيادة ولا نقصان

تعريفـه الطبيعة القانونية للهبـة فيما إذا كانت عقد يؤاخـذ على المشرع الجزائري أنـه لـم يوضـح فـي  .8

حيث اكتفى مشرعنا بقوله: )الهبـة تمليك بلا  6أم تصرف على خلاف التشريعات العربيـة الأخـرى

عوض (، غير أن ذلك لا يمنعنـا مـن القول إن المشرع الجزائري قـد سـد  هذا النقص مـن خـلال 

)تنعقدِالهبـةِبالإيجابِالأسرة الجزائري بصريح العبارة على أنه:  مـن قـانون 202نصـه فـي المـادة 

والقبـولِوتتمِبالحيـازةِوِمراعاةِأحكـامِالتوثيـقِفـيِالعـقـاراتِوالإجـراءاتِالخاصـةِفـيِ

، فهنـا أكـد المشرع علـى أن الهبـة عقـد وذلـك بـذكره الإيجـاب والقبـول اللذان يعـدان المنقولاتِ...(

ممـا يجعـل مفهـوم الهبـة فـي هـذا القانون عقـد كسائر العقود الأخـرى تسـري  7العقـد وأساسـهقـوام 

 .8عليهـا القواعد العامـة التـي تنظم مختلف العقـود سـواء كانـت تبرعات أو غيرها

ن أإن المشرع الجزائري قـد أغفـل العنصر المعنوي في تعريفـه للهبـة ألا وهو نيـة التبرع، بمـا  .3

المشرع قـد نـظـم أحكام الهبة ضمن كتاب التبرعات فإنه بذلك قد اعتبرها من العقود التبرعيـة التـي 

يعـد عنصـر التبرع فيهـا جـوهري، فلا يكفـي قيـام الـواهـب بتصـرف فـي مـالـه دون مقابل لوجـود 

                                                           
، ص 0018العربي بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، )د.ط(،  -1

870. 
 .881، ص 8001طاهر حسين، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، )د.ط(،  -2
 . 312علي حيدر، المرجع السابق، ص  -3

قد عرف الحنفية الهبة بأنها )تمليك العين بغير عوض(، فسي حين عرفها المالكية أنها )تمليك بلا عوض الثواب الأخره 

، بينما عرف فقهاء المذهب الشافعي الهبة بأنها )تمليك العين بلا عوض في الحياة تطوعا(، وقد أورد الحنابلة تعريفا صدقة(

. عبد 24، ص 2، ج0117، 0للهبة مفاده )تمليك في الحياة بغير عوض(. للتفصيل ينظر الكساني، دار الكتب العلمية لبنان، ط

، 2اهر الجليل لشرح مختصر خليل، دار عالم الكتب، )د.م.ط(، )د.ط(، )د.ت.ن(، جالله محمد بن عبر الرحمان المغربي، جو

، ابن قدامة المقدسي تحقيق بن عبد الله بن عبد المحن التركي، الشرح الكبير، 400، الرملي، المصدر السابق، ص 3ص 

 .00، ص 07، ج0110، 0هجر للطباعة، مصر، ط
، المعدل 0124لسنة  84، المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية رقم 0124و يوني 01المؤرخ في  00-24القانون رقم  -4

، والمصادق عليه بموجب 8000لسنة  00، الجريدة الرسمية رقم 8000فبراير  87المؤرخ في  08-00والمتمم بالقانون رقم 

 .8000لسنة  43، الجريدة الرسمية رقم 8000ماي  04المؤرخ في  01-00القانون 
 .03الله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي، المصدر السابق، ص عبد  -5
من القانون المدني المصري على أنها: )عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال  426عرفها الشرع المصري في المادة  -6

 معين(.له دون عوض يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام 
محمد زعبال، عقد هبة العقار في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماستر، تخصص عقاري، فرع قانون التوثيق، -7

 .00، ص 8000جامعة منتوري، قسنطينة، 
ن، رمحمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المقا -8

 .80، ص 8003، 0الديوان الوطني للأشغال التربوية، )د.م.ط(، ط
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يتمثـل فـي نيـة التبرع لتحقق ، فإن هذا المقـوم يعـد عنصرا مانيـا يتطلب مقومـا آخـر يسبقه 1الهبـة

 .2الهبة

العنصر الثاني الذي أحملـه المشرع الجزائري في تعريفـه هـو عنصـر الحيـاة ، فباعتبـار الهبـة عقد  .4

تبرعـي يتطلب إبرامـه تـوافـر كـل مـن الإيجاب والقبول ، هذا ما أقرته المحكمـة العليـا عـن غرفة 

"ِمنِي جاء فيه الـذ 4892-02-21الصادر بتاريخ  102043الأحوال الشخصية في قرارهـا رقـم 

، فمـن المعـروف أن التطابق بين الإيجاب المقررِقانونـاِوشرعاِأنِالهبـةِتتعقدِبالإيجابِوالقبـولِ"

والقبـول يجب أن يتم فـي حيـاة كـل مـن الواهـب والموهـوب لـه، ذلك أن عنصـر الحيـاة يـعـد مـن 

الأخـرى كالوصية التي تعد تصرفا  الخصائص التـي تميـز الهبـة عـن بعـض التصرفات التبرعيـة

 .4مضافا لما بعد الموت

)يجوزِمـن قـانون الأسرة الجزائـري أنـه:  202إضافة إلى ذلك نصـت الفقرة الثانيـة مـن المـادة 

، فإن هذه الفقرة للواهبِأنِيشترطِعلىِالموهوبِلهِالقيامِبالتزامِيتوقفِتمامهاِعلىِإنجازِالشرط(

فاذ وتمـام الهبة على شرط يشترطه الواهـب على الموهوب له لا يلغي العنصر تؤكد على أن إيقاف ن

 .5المعنوي للهبة المتمثل في نية التبرع

فإن جميع هذه الملاحظات المسجلة دفعتنـا إلـى القـول بـأن التعريـف الـذي قدمه المشـرع الجزائـري  

 مقتضبا يحتاج إلى المزيـد مـن التفصيل. مـن قـانون الأسرة الجزائـري كـان جـد  202فـي المـادة 

 ثالثا:ِتعريفِالهبةِفيِالقانون

من هذه المادة ض"،ِ''ِالهبةِتمليكِبلاِعومن قانون الأسرة الجزائري على أن 202ِتنص المادة 

يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد أعطى للهبة المفهوم العام مما لا يتعارض مع ما أورده 

فقهاءالشريعة ولكن ما يتبادر في ذهن القارئ للوهلة الأولى بأن المشرع في هذه المادة قد اعتبر الهبة من 

"ِتنعقدِالأسرة التي تنص على  من قانون202ِالتصرفات وليست من العقود ولكن وبالرجوع للمادة 

الهبةِبالإيجابِوالقبول،ِوتتمِالحيازة،ِومراعاةِأحكامِقانونِالتوثيقِفيِالعقاراتِوالإجراءاتِالخاصةِ

نجد بأن الهبة في القانون الجزائري هي عقد  فيِالمنقولاتِوإذاِاختلتِأحدِالقيودِالسابقةِبطلتِالهبةِ"

يجاب والقبول قيد حياة كل من طرفي العقد مع وجوب مراعاة كباقي العقود الأخرى ويشترط فيها الإ

 أحكام قانون التوثيق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات.

"ِيجوزِللواهبِأنِيهبِكلِممتلكاتهِأوِجزءاِمن القانون نفسه تنص على أنه 200ِكما أن المادة  

مالك الحرية في أن يهب ما يشاء من ماله سواء كله أو أي أن لل" منهاِعينا،ِأوِمنفعة،ِأوِديناِلدىِالغير.

 .6جزء منه في حياته وهذا ما يترتب عليه إ غناء للموهوب له وافتقار في ذمة الواهب

                                                           
 .00محمد زعبال، المذكرة السابقة، ص -1
 .83، ص 8000نورة منصوري، هبة العقار في التشريع، دار الهدى، الجزائر، )د.ط(،  -2
قرارات الصادرة من مجلس قرار غير منشور، المشار إليه في، عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث ال -3

 .841، ص 8002الدولة والمحكمة العليا، دار هومة، الجزائر، )د.ط(، 
 .88محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص  -4
أنور العمروسي، العقود الواردة على الملكية في القانون المدني )البيع، المقايضة، الهبة، الشركة، القرض، والدخل الدائم،  -5

 .306، ص 8008، 0دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طالصلح(، 
 .06نورة منصوري، هبة العقار في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  -6
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ويمكن القول أيضا أن الهبة هي عقد بمقتضاه يملكُ شخص آخر مالا دون عوض، ويجوز للواهب دون أن 

070ِب له القيام بالتزام ويعرفها المشرع الأردني في المادة يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهو

 ."1الهبةِتمليكِمالِاوِحقِماليِلآخرِحالِحياةِالمالكِدونِعوضعلى أنها " 4ِ-

"ِعقدِيتصرفِبمقتضاهِالواهبِفيِمالِلهِدونِعلى أنها 101ِأما في القانون السوري فتعرفها المادة 

منِنيةِالتبرع،ِأنِيفرضِعلىِالموهوبِلهِالقيامِبالتزامِعوض،ِولكنِيجوزِللواهبِدونِأنِيتجردِ

2ِمعينِ"

"ِالهبةِتصرفِبينِمن قانون الموجبات والعقود اللبناني بقوله 001ِويعرفها المشرع اللبناني في المادة 

3ِالأحياء،ِبمقتضاهاِيتبرعِالمرءِلشخصِآخرِبكلِأموالهِأوِبعضهاِبلاِمقابل"

"ِهيِتمليكِمالِمنه عرف الهبة 988ِأما في القانون العثماني وفي مجلة الأحكام العدلية في المادة 

لآخرِبلاِعوضِويقالِلفاعلهِواهبِوللمالِموهوب،ِولمنِقبلهاِموهوبِلهِوالاتهابِوبمعنىِقبلِالهبةِ

 4أيضا."

"ِالهبةِعقدِبقوله 192ِومن جانب آخر يعرفها المشرع المصري في القانون المدني في المادة 

 يتصرفِبمقتضاهِالواهبِفيِمالِلهِبدونِعوض،ِويجوزِللواهبِدونِأنِيتجردِمنِنية

 5التبرعِأنِيفرضِعلىِالموهوبِلهِالقيامِبالتزام."

ونلاحظ أن القانون المدني المصري الجديد استمد الأحكام الموضوعية للهبة من الشريعة الإسلامية، 

 6شرعية في الأحكام الشخصية لمحمد قدري باشا الذي فنن في هذه الأحكام."وبخاصة من كتاب الأحول ال

ويعرفها أنور طلبة رئيس محكمة الاستئناف المصرية على أنها عقد لا يتم بإرادة الواهب وحده إذا لا 

بتت ثبد فيه من إيجاب وقبول متطابقتين وأن يكون بين الأحياء، فالهبة إلى ما بعد الموت باطلة إلا إذا 

الملكية في الحال وأرجئ التسليم إلى ما بعد الموت، وان بطلت كهبة صحة كوصية، وإن كانت الهبة تدخل 

في عقود التبرع إلا أنها تختص في أن الواهب يعطي مالا، فيكون تبرعا لا هبة الالتزام بعمل أو الامتناع 

 عن عمل أو الوديعة بغير أجر.

ذلك أن تكون من الهبات المتبادلة وينطبق ذلك على الهدايا ويجب أن تكون بدون عوض ولا يمنع 

المتبادلة في الأعراس والمناسبات كالأفراح وأعياد الميلاد ولا يجوز للواهب طلب ردها من الموهوب له، 

وللموهوب له حق ردها بمثلها أو أقل منها في ظروف كالظروف الذي أخذها فيها ويكون ذلك بالتراضي 

 7لا بحكم القاضي.

ِ

                                                           
 المتضمن القانون المدني الأردني. 43/0176القانون رقم  -1
 .02/00/0141تاريخ  24القانون المدني السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  -2
 المتضمن قانون الموجبات والعقود اللبناني. 0138مارس 01صادر في  قانون -3
htm#. VzskczWLTIU post.76_، موقع مكتبة القانون، )8003مجلة الأحكام العدلية  -4

library.blogspost.com/2013/01/blog-http://laws 06: 00على الساعة  07/00/8006()أطلع عليه في.) 
 بإصدار القانون المدني المصري. 1420لسنة  030القانون رقم  -5
محمد بن أحمد تقية، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري مقارنة بأحكام الشريعة، الديوان الوطني للأشغال  -6

 .01، ص 8003، 00التربوية، ط
، ص 7، ج8004، 0الإسكندرية، طأنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة،  -7
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 الفرعِالثاني

ِتعريفِالعقار

لا شـك بـأن العقـار يلعـب دورا مهمـا بـالأخص فـي بلادنـا نظـرا للاعتبارات التاريخيـة والسياسية 

والاجتماعية والاقتصادية، فقيمـة العـقـار فـي تـزايـد مسـتمر، حيـث ينشـغل الكافـة باكتسابه كونـه ثـروة 

قارية بصفة عامـة تحكمها إجراءات خاصـة وجب علينـا التطـرق لتعريف ، وبما أن المعاملات الع1لا تفن

العقـار باعتباره مـحـلا للهبة، فماذا يقصـد بالعقـار؟ ومـا هـي خصائصــه وأنواعـه؟ وهـو مـا سـنحاول 

 :الإجابـة عليـه مـن خـلال ضـبط التعريـف اللغـوي والاصطلاحي للعقار وذلك على النحو الآتي

ِتعريفِالعقـارِلغـة.أولا:ِ

العقار لغة مـفـرد جمعـه عـقـارات، وهـو كـل مـلـك ثـابـت لـه أصـل كـالأرض والـدار، والعقـار الحر 

 .2هو ما كان خالص الملكية يأتي بدخل سنوي دائم يسمى ريعا

 ـار، والعقـارالعقـار بـالفتح يعنـي الضيعة والنـخـل والأرض ونحو ذلك، فيقال: مـا لـه مـن دار ولا عق 

أرض لبنى ضـبة، وقيـل العقـار متـاع البيت ونضـده الـذي لا يبتذل إلا في الأعياد، وقيـل عقار المتاع: 

، وقـد خـص بعضهم العقار بالنخل، فيقال 3خيـاره وهـو نـحـو ذلك لأنـه يبسـط فـي الأعيـاد إلا خيـاره

 .4للنخل خاصة من بين المال

ِصطلاحا.تعريفِالعقارِاِ:ِثانيا

للعقار تعريفات عدة تدور مجملها حول الثبات والاستقرار بالحيز، فيعرف العقار على أنه الشيء 

 .5الثابت المستقر في مكانه وغير قابل للنقل منه إلى مكان آخر دون تلف

كما تعرف العقارات بأنها الأشياء المادية التي يكون لها بالنظر إلى جوهرها موقع ثابت غير متنقل  

 . 6كالأراضي والمناجم والنباتات المتأصلة في الأرض والأبنية

والعقـار كـذلك هو الشيء الثابـت المستقر بحيزه، حيث لا يمكن نقلـه مـن مـكـان إلى آخـر إلا إذا هدم 

. 7أو أقلع، بمعنى أنه الشيء الذي لا يمكن نقلـه دون تلف، فكـل شـيء ثابت ومستقر حيزه يسمى عقـارا

والبنـاء وكـذا الأشجار والغـرس، حيث لا يمكن نقلهـا إلا باقتلاعهـا مـن الأرض التي غرست  كـالأرض

، هذا ويمكن تعريف العقـار فـي التشريع الجزائـري بالاستناد إلى النصوص القانونيـة الـواردة فـي 8فيها

298ِأنـه بـالرجوع إلى المادة هـذا الشـأن لاسيما فـي القـانـون المـدنـي وقـانون التوجيه العقاري، حيث 

                                                           
 .07، ص 8002، 8مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة، ط -1
، ص 0110، 7علي بن هادية وبلحسن البليش وآخرون، القاموس الجديد للطلاب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط -2

620. 
دي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق حسين نصار، مطبعة حكومة الكويت، السيد محمد مرتضي الحسني الزي -3

 .000-000، ص 03الكويت، )د.ط(، )د.ت.ن(، ج
 .674ابن منظور، المصدر السابق، ص  -4
 .04، ص 8000عمر حميدي باشا، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار العلوم، الجزائر، )د.ط(،  -5
كركبي وسامي بديع منصور، الأموال والحقوق العينية الأصلية، منشورات الحلبي الحقوقية، مصر، )د.ط(، مروان  -6

 .40، ص 8001
، 3عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد حق الملكية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط -7

 .04، ص 2، ج 0112
أن دخول الأرض في مسمى العقار إلا أنهم اختلفوا فيما عدا الأرض إلى اتجاهين، وهما مذهب اتفق جمهور الفقهاء عل  -8

الحنفية والحنابلة حيث يقولون بأن العقار لا يشمل سوى الأرض فقط وأن البناء لا يدخل فيه، في حين يذهب المالكية 

 .13يل ينظر الرملي، المصدر السابق، ص والشافعية إلى أن العقار يطلق على البناء كما يطلق على الأرض. للتفص
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)كلِشيءِمستقرِبحيزهِوثابـتِفيـهِولاِمن القانون المدني الجزائري نـجـدهـا تعـرف العقار بما يلي: 

ِ.1يمكنِنقلهِمنهِدونِتلفِفهوِعقارِوماِعداِذلكِمنِشيءِفهوِمنقول(

)الأملاكِالعقاريـةِفـيِمفهـومِهـذاِالقانونِفيِبأنـه:  2مـن قـانون التوجيه العقاري 02وتعرفـه المـادة 

ِكلِالأراضيِوالثرواتِالعقاريةِغيرِالمبنية(.ِ

وعليـه مـن خـلال هذه المواد يتضـح لنـا بـأن العقـار هـو الشيء الثابـت غير قابل للنقـل مـن مكان 

اري الـذي يحدد القـوام لأخـر مـن غيـر تلف، فهي ليست بعقـار بـل منقول، وحسب قانون التوجيه العقـ

التقني والنظام القانوني للأملاك العقارية وأدوات تدخل الدولة والجماعات والهيئات العمومية، فإن 

الأملاك العقاريـة هـي كـل الأراضي والثروات العقارية غير المبنية كالأراضـي الفلاحية والأراضي 

 العامرة والقابلة للتعمير وغيرها من الأراضي.

يتضح لنـا مـن خـلال هذه النصوص أن العقـار لـه جملـة مـن الخصائص التـي تميـزه عـن بـاقي  كما 

الأشياء الماديـة كـالمنقول، وذلك راجـع لطبيعتـه فهـو يتميز بالثبات والاستقرار في مكانه، كما لا يمكن 

 نقله دون تلف، وعليه يمكننا القول إن للعقار خاصيتين

معنى ذلك أنـه شـيء ملموس لـه كـان ذاتـي فـي الوجـود، فالعقـار بـذلك يمكنه أن  أنـهِشـيءِمـادي: (4

يكـون مـحـلا للحقـوق العينيـة ويخـرج مـن حيـز الأشياء المادية الملموسـة المميـزة للعقار الأشياء 

 المعنوية والمادية المخالصة للعقار كالديون والمخالصات المالية.

فهذين الصفتين ملازمتين للعقـار حيـث بزوالهما يتحول العقار إلى منقول،  ار:صفةِالثباتِوالاستقرِ (2

فلا يمكـن نقـل العقـار مـن حيـزه دون أن يتلف. وهـذين الميزتين هما اللتين جعلتـا العقار ينفرد بنظام 

 .3قانوني خاص

بـهـا كالمبـاني، غيـر أنـه هذا والأصـل أن وصـف الـعقـار يطلـق علـى الأرض وما فوقهـا أو ملاصـق 

يمكـن للمنقـول أن يأخـذ صـفة العقـار وحكمـه مـتـى وضـع رصـدا لخدمـة عـقـار مـا واستغلاله ويطلق 

 .4عليه العقار بالتخصيص

وعليـه يمكـن القـول إن العقـار نـوعـان عقـار بـحسـب طبيعتـه وعقـار بالتخصيص، وهو ما اعتمده  

)كلِشيءِمستقرِمن القانون المدني الجزائري:  298ا يستشف مـن نـص المادة المشرع الجزائري ومـ

 بحيـزهِوثابـتِفيـهِولاِيمكنِنقلهِمنهِدونِتلفِفهوِعقـارِومـاِعداِذلكِمـنِشـيءِفهوِمنقول(.

 فالعقار بطبيعته ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي الأرض، النبات والمنشآت، وتوضيحها كالآتي:

                                                           
 72، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، )الجريدة الرسمية رقم 0170سبتمبر  86المؤرخ في  02 -70الأمر  -1

 (.0170لسنة 
مؤرخ ال 86-10، المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم بالأمر رقم 0110نوفمبر  02مؤرخ في  80-10قانون رقم  -2

 (.0110لسنة  41، )الجريدة الرسمية رقم 0110سبتمبر  80في 
 .80 -80نورة منصوري، المرجع، ص  -3
يوسف دلاندة، الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة )اكتسابها، اثباتها، إدارتها، قسمتها(، دار هومة، الجزائر،  -4

 .01، ص 8000)د.ط(، 
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، فالأرض ليسـت مجـرد نـوع مـن أنـواع 1تكـون مـعـدة للبنـاء أو الزراعـة لا فـرق أن:الأرض (أ

العقارات فهي أيضـا تعتبر أصـل كـل عقـار، ذلك أنها تملـك وحـدها ميزة الثبات والاستقرار بصـفة 

 .2مؤبدة

ـم لالنباتـات علـى اختلافهـا تعـد عقـارات بطبيعتهـا مادامـت متأصـلـة بـالأرض و النباتـات: (ب

تنفصـل عنهـا، لهـذا تشمل كلمـة النباتـات الأعشاب البسيطة وكـذا الأشجار المثمرة والضخمة 

والشجيرات، ومـع الـعلـم أنـه بإمكـان المالـك بيعهـا منفصـلـة عـن العقـار فتحـول بـذلك إلـى منقـول 

نقـولات لـعـدم اتصـالها بحسـب المـال، أمـا الشـتول المزروعـة فـي أوعيـة خاصـة فـهـي مـن الم

 .3بالأرض

المباني تعتبـر عقارات بحسب طبيعتها، فهي تشمل جميع أنواع المنشآت المقامـة عليها  المبـاني: (ت

. فالمباني والمنشآت كانـت قبـل 4سواء على سطح الأرض أو تحتها كالمساكن والمصانع والمناجم والآبار

تتشكل مـن مـواد بناء، وبإدماجهـا فـي الأرض شكلت بنـاءا تشييدها عبـارة عن مجموعـة مـن المنقولات 

ثابتـا ومستقرا بـذلك تحولـت إلـى عقـار، أمـا بالنسبة للعقار بالتخصيص فالأصـل فيـه أنـه منقـول 

بطبيعتـه، إلا أن القانون اعتبـره عقـارا كونـه قـد رصـد من طرف مالكه على سبيل الاستقرار لخدمة 

 .5بطبيعتهواستغلال عقار 

مـن القانون  298وقـد نـص المشرع الجزائري على العقار بالتخصيص في الفقرة الثانيـة مـن المـادة 

"غيرِأنِالمنقـولِالـذيِيضـعـهِصـاحبـهِفـيِعقـارِيملكهِرصداِالمدني الجزائري حيـث تـنص على: 

 علىِخدمةِهذاِالعقارِأوِاستغلالهِيعتبرِعقاراِبالتخصيص".

 هذه الفقرة نستخلص أنـه يـجـب تـوفر شرطين حتى يعتبر المنقول عقـارا بالتخصيص هما:وعلى ضوء 

 .اتحـاد الملـك: أي يجـب أن يكـون العقـار الأصـلي والمنقـول الملحـق بـه مـملـوكين لـنفس الشخص 

 تغلال واستغلاله، ويقصـد بالاس 6التخصيص: حيـث يجـب أن ترصـد هـذه المنقـولات لخدمـة العقـار

أن يستعان بالعقـار بالتخصيص لاستغلال العقـار بالطبيعـة حسـب مـا أعـدلـه استغلال زراعيا أو 

 .7صناعيا أو تجاريا

ِتعريفِالملكيةِالعقارية:ثالثا:ِ

لتعريف الملكية العقارية وجب علينا أولا أن نعرف العقار في التشريع الجزائري وهو ما تترتب عليه 

 منه نجده يعرف العقار بقوله 298بالرجوع للقانون المدني وإلى المادة الملكية العقارية ف

كلِشيءِمستقرِبحيزهِوثابتِفيهِولاِيمكنِلهِنقلهِدونِتلفِفهوِعقارِوكلِماِعداِذلكِمنِشيءِ ''

فهوِمنقولِغيرِأنِالمنقولِالذيِيضعهِصاحبهِفيِعقارِيملكهِرصداِلخدمةِهذاِالعقارِأوِاستغلالهِ

8ِبالتخصيص"يعتبرِعقاراِ

                                                           
، ص 8000، 08ة العقارية في ضوء آخر التعديلات أحدث الأحكام، دار هومة، الجزائر، طعمر حمدي باشا، نقل الملكي -1

06. 
 .88، ص 8000ليلى طلبة، الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر، )د.ط(،  -2
 . 47مروان كركبي وسامي بديع منصور، المرجع السابق، ص -3
 .06شا، نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، ص عمر حمدي با -4
 .83ليلى طلبة، المرجع السابق، ص -5
 .84ليلى طلبة، المرجع السابق، ص  -6
 .02عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  -7
 30المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم لجريدة الرسمية عدد  0170سبتمبر سنة  86خ في المؤر 02-70الأمر رقم  -8

 .03، ص 8007مايو  03مؤرخة في 
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حسب هذه المادة يمكن القول بأن العقار هو الشيء الثابت المستقر في مكانه غير قابل للحركة أو النقل 

إلى مكان آخر بدون تلف أما غير ذلك فهو منقول والمنقول هو اسم على مسمى أي يمكن نقله من مكان 

 .إلى مكان آخر بدون أن يتعرض للتلف

صف بالثبات والاستقرار وهي أهم خاصية يتميز بها العقار عن المنقول فالعقار إذا كل محل مادي يت

فالثبات والاستقرار ميزتان لصيقتان به سواء كان هذا الثبات من صفات خلقة كالأرض والأشجار أو من 

 1صفات صنعه كالبيت والمباني والشركات وغيرها... 

 عقارا، لأنه يمكن نقله من حيزهدون تلف.وعلى هذا الأساس لا يعتبر الكنز المدفون في باطن الأرض 

80ِِ/20ِمن القانون رقم 27ِأما الملكية العقارية فقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 

الملكيةِالعقاريةِالخاصةِهيِحقِالتمتعِوالتصرفِفيِالمالِالعقاريِو/ِأوِالحقوقِالعينيةِمنِ''بقوله

 2أجلِاستعمالِالأملاكِوفقِطبيعتهاِأوِغرضها."

إذا فالملكية العقارية حسب هذه المادة هي سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع بموجبها أن 

 يستعمله ويشغله ويتصرف فيه كما يشاء وفق الطبيعة والغرض المخصصة له. 

"الملكيةِهيِحقِالتصرفِفيِِِمن القانون المدني الجزائري بقولها إن 271ِوهذا ما أكدته المادة 

ِرطِألاِيستعملِاستعمالِتحرمهِالقوانينِوالأنظمة".ِالأشياءِبش

"مالكِالشيءِيملكِكلِماِيعدِمنِعناصرهالجوهريةِمن القانون نفسه على أن 270ِكما تنص المادة 

وتشمل ملكية الأرض ما فوقها وما تحتها إلى  ".بحيثِلاِيمكنِفصلهِعنهِدونِأنِيفسدِأوِيتلفِأوِيتغير

ِ.علوا وعمقاالحد المفيد في التمتع بها 

ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقهأو ما 

 تحتها". 

من خلال تحليل المادتين المذكورتين أعلاه من القانون المدني الجزائري نستنتج بأن الملكية العقارية 

صته ه وتابعة للملكية العقارية خاهي صلاحية الشخص للتصرف بحرية في ملكيته التي هي تحت تصرف

أو بصيغة أخرى هي جزء لا يتجزأ من ملكيته العقارية بحيث لا يمكن فصلها دون أن تتلف أو تفسد أو 

تتغير بحيث تشمل هذه الملكية، ملكية الأرض وما فوقها كالأشجار والنباتات ما دام متصلا به سواء 

عتها رة، فجميع النباتات المتأصلة بالأرض تعتبر عقارا بطبيبالنسبة للنباتات الصغيرة إلى الأشجار الكبي

ويكون هذا التصرف بطريقة من الطرق المشروعة شرعا وقانون كالبيع أو الإيجار أو من عقود 

 التبرعات كالوقف والهبة وهو ما يسمى بالملكية الخاصة.

ِالفرعِالثالث

 العقارِفيِخصائصِعقدِهبة

عقار بجملة من الخصائص يستمد منها الفهم الكامل لماهية هذا التصرف يتسم عقد الهبة الوارد على 

 تتمثل فيما يأتي:

ِأولا:ِأنهِتصرفِفيِمالِبلاِعوض.

                                                           
 . 80نورة منصوري، هبة العقار في التشريع الجزائري، ص  -1
 المتضمن التوجيه العقاري.  0110نوفمبر  02المؤرخ في  80-10القانون رقم  -2
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يتصرف الواهب بموجب عقد الهبة فيما يملكه بنية التبرع، دون أن يحصل على عوض فيلتزم بمقتضاه 

 .الأخير مقابلبنقل ملكية عين معينة إلى الموهوب له دون أن ينتظر من هذا 

، يكون هذا الإثراء نتيجة 1وينتج عن عقد الهبة افتقار من جانب الواهب، وإثراء في جانب الموهوب له

. ويشكل الافتقار الناتج في الشخص الواهب العنصر المادي 2الافتقار بسبب عقد الهبة، لا إثراء بلا سبب

 .3في عقد الهبة

ِثانيا:ِتوفرِنيةِالتبرعِلدىِالواهب.

ر نية التبرع روح التمليك المجاني، وتشكل عنصر حاسم في دفع الشخص إلى تقديم الهبة، وتجسد تفس

.  فقد يتصرف الشخص في مال له دون أن يشكل ذلك هبة 4بذلك نية التبرع العنصر المعنوي في عقد الهبة

ي بدين له لك يفنظرا لعدم توفر عنصر النية. ويكون ذلك مثلا حين يفي الشخص بالتزام طبيعي، فهو بذ

ولا يتبرع، وإن كان لا أحد يلزمه على الوفاء به، ومن أمثلة الالتزام الطبيعي أن يجهز الوالد ابنته للزواج 

 5أو أن يعطي لابنه المهر لعينه على الزواج. 

ِثالثا:ِأنهِعقدِشكلي.

من قانون الأسرة إفراغ عقد الهبة في الشكل الرسمي متى كان محلها عقارا أو حقا  202ألزمت المادة 

عينيا، وإذا تخلف هذا الشكل تعد الهبة باطلة طبقا لنص الفقرة الثانية من نفس المادة، وكذلك طبقا لنص 

 .من القانون المدني4ِمكرر  821المادة 

رفات التبرعية نظرا لكونها وتستقر القوانين على اشتراط هذه الشكلية في التص

 وتصرفات خطيرة على الشخص الواهب نفسه وعلى عائلته ودائنيه. 6عقوداحتفائية،

ونعني بالشكل الرسمي تحرير عقد الهبة على يد موظف عام أو ضابط عمومي مخول له قانونا وفقا 

 للأشكال القانونية وإخضاعه للتسجيل والشهر لدى المصالح الإدارية المختصة.

يلاحظ أن الفقهاء المسلمين لا يتطلبون لانعقاد الهبة أن تفرغ في ورقة رسمية، وبهذا تبين اختلاف و

موقفهم مع ما هو سائد في القوانين الحديثة. لكن لا يعتبر هذا الشرط مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية بما 

 7أنه مقرر لحماية مصالح المتعاقدين. 

ِعقارية.ِرابعا:ِأنهِعقدِيردِعلىِملكية

يكون محل عقد هبة العقار دائما عقارا، سواء كان عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص أو عقارابحسب 

 .الموضوع
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ِالمطلبِالثاني

ِالعقارِفيِهبةالأركانِعقدِ

يشترط لانعقاد عقد الهبة الوارد على العقار أن يستوفي عدة أركان تتمثل في التراضي والمحل والسبب 

 .العقود الأخرىكما في سائر 

تعد كذلك الحيازة ركنا لانعقاد الهبة في العقار، وهذا أجمع عليه الفقه الإسلامي، وأكدت عليه المادة 

من قانون الأسرة الجزائري. وتشكل أيضا الشكلية ركن في شتى العقود والتصرفات الواردة على  806

. 00/00/0170، أي من تاريخ 1وثيق المتضمن تنظيم مهنة الت 10-70العقار، منذ سريان الأمر رقم 

وأكدت القوانين الصادرة بعد هذا الأمر على ذلك لاسيما حين تعديل القانون المدني بموجب القانون رقم 

 .0مكرر  834واستحداث المادة  22-04

ِالفرعِالأول

ِركنِالتراضيِفيِعقدِالهبةِفيِالعقار

شافعي وابن حنبل، أن تطابق الإيجاب والقبول، يرى جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية ومنهم مالك وال

. في حين ذهب أبو حنيفة وأنصاره إلى اعتبار الإيجاب 2وبالتالي وجود التراضي يعد شرطا لانعقاد الهبة 

. أما المشرع الجزائري فسار على نهج جمهور الفقهاء، 3الصادر من الواهب كافي لوحده لانعقاد الهبة 

 .نون الأسرة تطابق إيجاب الواهب وقبول الموهوب له لتنعقد الهبةمن قا 806فاشترطت المادة 

. وطبقا 4يعرف التراضي انه تطابق إرادتين متجهتين إلى إحداث أثر قانوني معين هو إنشاء الالتزام 

لهذا التعريف يشترط لانعقاد الهبة تطابق إيجاب وقبول كل من الواهب والموهوب له حول العناصر 

من القانون المدني فان التطابق التام  22المزمع إبرامه، وآثاره القانونية. وطبقا للمادة الجوهرية للعقد 

للإيجاب والقبول أمر وجوبي ليوجد التراضي. فلا يصح أن يعدل قبول الموهوب له من إيجاب الواهب 

 5شيء، وإلا اعتبر إيجابا جديدا لا تنعقد به الهبة إلا إذا اقترن بقبول جديد. 

ويثبت وجود التراضي في عقد هبة العقار حين يتم إفراغ إرادة الواهب في سند رسمي يحرره موثق، 

كما يجب أن يتم التعبير عن إرادة وقبول الموهوب له في الشكل الرسمي، وقد يتصاحب هذا القبول مع 

لأخيرة على إيجاب الواهب كما قد يصدر بعد مرور مدة عن إيجاب الواهب، ويتعين في هذه الحالة ا

الموهوب له أن يقوم بتبليغ الشخص الواهب بقبوله هذا. ويكون للهبة في هذه الحالة تاريخين، ولا تعتبر 

الهبة قائمة في مواجهة الواهب إلا من تاريخ تبليغه بالقبول. أما الموهوب له فتعتبر الهبة قائمة بالنسبة له 

الموهوب له قبل تبليغ الواهب بالقبول، أن يدخل من تاريخ قبوله لها. ويترتب عن ذلك أنه إذا مات 

الموهوب في تركة الموهوب له، كما أن لا شيء يمنع الموهوب له من ترتيب حقوق على الموهوب به في 

 6الفترة الممتدة بين قبوله للهبة وتبليغ الواهب بذلك. 

                                                           
، 80/08/0170، صادر في 007التوثيق، ج.ر عدد ، يتضمن تنظيم مهنة 00/08/0170، مؤرخ في 10-70أمر رقم  -1

 )ملغي(.
 .887محمد يويسف عمرو، مرجع سابق، ص  -2
 .814السيد السابق، مرجع سابق، ص  -3
، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار 0عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -4

 .078ت، د.س.ن. ص إحياء التراث العربي، بيرو
 .08محمد بن أحمد تقية، مرجع سابق، ص  -5

6 - Henri ROLAND, Marie-France CALLU, op.cit, p 192-194. 
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ا، أو كانت موجهة إلى إحدى إذا كانت الهبة مقدمة إلى الدولة أو إحدى الهيئات العمومية التابعة له 

الجماعات المحلية فان القبول يجب أن يصدر من أحد الأشخاص المخول لها بموجب قانون الأملاك 

 .1الوطنية الصفة لقبول هذه الهبات

 ثانيا:ِصحةِالتراضي

يجب أن يكون الرضا المعبر عنه من قبل المتعاقدين صحيح، ومعنى ذلك أن يصدر عن ذي أهلية وأن 

. كما أورد التشريع الجزائري أحكام خاصة تسري 2إرادة هذا الأخير خالية من العيوب التي تفسدهاتكون 

 .على هبة المريض مرض الموت

يشترط في كل شخص عند قيامه بتصرف قانوني أن يكون أهلا لذلك، وتختلف شرطِالأهلية:ِ (4

ار ضررا محضا بالنسبة الأهلية المشترطة في كل من الواهب والموهوب له، ذلك لكون التصرف ض

للواهب، ونافعا نفعا محضا بالنسبة للموهوب له. فيشترط في الواهب أهلية الأداء الكاملة، وهي تعرف 

من قانون  803، عملا بنص المادة 3على أنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه

 .  4الأسرة

 :ط التاليةتتحقق الأهلية في الشخص الواهب متى توفرت الشرو

  يجب أن يكون الشخص الواهب سليم العقل، بمعنى ألا تكون أهليته متأثرة بعوارض الأهلية المتمثلة

 .في العته والسفه والجنون والغفلة

  من القانون المدني  10يجب أن يكون الشخص الواهب بالغ سن الرشد القانوني الذي حددته المادة

لسن يكون قاصرا، إما غير مميز فتقع جميع تصرفاته سنة، فالشخص الذي لم يبلغ هذا ا 01ب 

من قانون الأسرة. وإما أن يكون قاصرا مميزا، فلا يمكن 98ِباطلة بطلانا مطلقا، طبقا لنص المادة 

له أن يهب أمواله أو حتى أن يتصرف فيها طبقا لنص نفس المادة، والتي لم تجز من القاصر المميز 

 .ا لهإلا التصرفات النافعة نفعا محض

  يجبِأنِيكونِالحجرِمن قانون الأسرة  408يجب ألا يكون الواهب محجورا عليه، وتنص المادة"

 408ويستخلص من نص المادةبحكمِوللقاضيِأنِيستعينِبأهلِالخبرةِفيِإثباتِأسبابِالحجر"ِ

من قانون الأسرة أنه لا يمكن أن يحجر على شخص إلا بمقتضى حكم قضائي. وفي هذا الصدد 

على الموثق، قبل تحرير عقد هبة العقار أن يتأكد من عدم وجود حكم الحجر دون الاكتفاء  يتعين

من قانون الأسرة جميع تصرفات المحجور عليه  407. وتعتبر طبقا للمادة 5بتصريحات الأطراف

بعد صدور الحكم بالحجر باطلة، كما يقع نفس الجزاء على التصرفات التي يقوم بها المحجور عليه 

 .صدور الحكم بالحجر، إذا كانت أسباب الحجر فاشية قبل إبرامها قبل

 :ويشترطِفيِأهليةِالموهوبِلهِماِيلي

                                                           
، صادر في 08، يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.ر عدد 00/08/0110، مؤرخ في 30-10قانون رقم  -1

 ، معدل ومتمم.80/08/0110
2- Gérard LEGIER, op, Cit, p 21. 
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 .07، ص 8000/8008عقاري، كلية الحقوق جامعة يحي فارس، المدية، 
( سنة وغير محجور 01كون سليم العقل، بالغ تسعة عشر )من قانون الأسرة "تشترط في الواهب أن ي 803تنص المادة  -4

 عليه"
نعيمة تمار، فريدة العقون، الهبة في العقار، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص أحول شخصية، كلية الحقوق  -5

 06، ص 8004/8000والعلوم السياسية، جامعة بونعامة، خميس مليانة، 
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من قانون الأسرة من أجل استخلاص الشروط التي يجب  98نحتكم إلى القواعد العامة، ولاسيما المادة 

توفرها في أهلية الموهوب له، نظرا لعدم ورود نص خاص بها في التشريع الجزائري. وبذلك نستنتج أنه 

يكفي في الشخص التمييز ليقبل الهبة، لكون التصرف نافع نفعا محضا بالنسبة له في حالة كون الهبة 

نت الهبة مقدمة في مقابل عوض معين، فذلك يجعلها تصبح من التصرفات مقدمة بلا عوض. أما إذا كا

. وهذا كذلك يسري على 1الدائرة بين النفع والضرر، وبالتالي تخضع إلى إجازة الولي أو الوصي

 .من قانون الأسرة 401المحجور عليه طبقا للمادة 

ل قبول الهبات. وتجدر ويمكن للشخص البالغ سن الرشد، دون أن يحجر عليه، في جميع الأحوا

من قانون الأسرة أجازت أن تقدم الهبة إلى جنين شريطة أن يولد حيا، ويتولى وليه  208الإشارة أن المادة 

 .قبولها في هذه الحالة

يجب أن تكون إرادة المتعاقدين غير مشوبة بالعيوب التي شرطِخلوِالإرادةِمنِالعيوبِالمفسدةِلها:ِ (2

 :تفسدها، والمتمثلة في

 يعرف الغلط بأنه اعتقاد يخالف الحقيقة، يتولد في ذهن الشخص فيحمله على التعاقد، وما كان غلط:ِال

 90إلى  94. وأورد المشرع الجزائري ما يسري على الغلط بموجب المواد من 2ليتعاقد لو علم بالحقيقة

 .ب بإبطال العقدمن القانون المدني، ومفادها أنه يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أن يطال

ولقد حدد الغلط الجوهري بأنه ذلك الغلط الذي بلغ حدا من الجسامة لم يكن للمتعاقد أن يبرم ذلك العقد 

لو لم يقع فيه. وأكثر من يقع في الغلط في عقد الهبة هو الشخص الواهب، لأن الموهوب له لا يلتزم بشيء 

في الشيء الموهوب، أو في الشخص  في الأصل. وصور وقوع الواهب في غلط جوهري تكون إما

ومثل الغلط الجوهري في الشيء الموهوب أن يهب الواهب  .الموهوب له أو في القيمة أو في الباعث

 .3للموهوب له أرضا زراعية ليتضح له بعد ذلك أنها أرضا صالحة للبناء

 ِ:عاقد، بحيث إلى التيعرف التدليس بأنه تضليل المتعاقد باستعمال وسائل احتيالية تدفعه التدليس

 .5، والتدليس يفسد الإرادة بالغلط الذي يسببه في نفس المتعاقد4لولاها لما رضي بالتعاقد

وخول المشرع للمتعاقد ضحية التدليس الحق في إبطال العقد، متى أثبت أن التدليس هو الذي أدى به إلى 

إلا إذا أثبت الضحية علم نظيره في العقد التعاقد. ولا يمكن إبطال العقد لتدليس واقع من غير المتعاقد 

 .6بالتدليس الواقع

                                                           
من القانون المدني تكون  43سرة: "من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة من قانون الأ 23تنص المادة  -1

تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة له به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت مترددة 

 بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء".
، 0112سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، دار هومة، الجزائر، محمد  -2

 .03ص 
، الهبة والشركة 8، العقود التي تقع على الملكية، م 0عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -3

 007التراث العربي، بيروت، د.س.ن، ص  والقرض والدخل الدائم والصلح، دار إحياء
 .40محمد سعيد جعفور، مرجع سابق، ص  -4

5- Gérard LERGIER, op, Cit, p31. 
من القانون المدني:" يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائب  26تنص المادة  -6

 برم الطرف الثاني العقد.عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ا

ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك 

 الواقعة أو بهذه الملابسة".
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 ِ:والذييفسد الرضا ليست 1يعرف الإكراه أنه رهبة تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقدالإكراه .

 هي الوسائل المستعملة في الإكراه، بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد.

ثل الأول في استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق، ومنه يتشكل الإكراه من عنصرين، يتم

والثاني يتجسد في الرهبة التي تقع في النفس حاملة على التعاقد. ويقع على العقد المبرم من طرف شخص 

من القانون المدني تجيز  99مكره، ما يقع على العقود التي فسدت فيها إرادة أحد المتعاقدين، والمادة 

 .قد تحت سلطان رهبة أن يبطل العقدللشخص المتعا

 ِ:يعد الاستغلال من أكثر عيوب الإرادة حدوثا في عقد الهبة، فكثيرا مايستغل الموهوب له الاستغلال

في الواهب طيشا بينا أو هوى جامع. ومثل ذلك أن يتزوج شيخ بفتاة فيقع تحت سلطتها وتستغل ضعفه أو 

تحقق الاستغلال على هذا الوجه جاز للواهب أنيرفع ما تشاء، وإذاهواه، وتأخذ الهبات منه لنفسها ولأولدها 

احدى الدعوتين، دعوى الإبطال أودعوى الإنقاص، فإذا اختار دعوى الإبطال جاز للقاضي أن يبطل 

أن الواهبما كان ليبرم عقد الهبة لولا هذا الاستغلال، أما إذا رأى أن الاستغلال لم يبلغ هذا  أىالهبة، إذا ر

اقتصر على الإنقاص من الهبة. وإذا اختار الواهب طريق دعوى الإنقاص فلم يجزللقاضي إبطال الحد،

 .2الهبة

أورد المشرع الجزائري أحكاما خاصة تسري علىهبة أحكامِهبةِالمريضِمرضِالموتِ:ِ 3 -

 المريض مرض الموت، ويعرف هذا الأخير بأنه المرض الذي يغلب فيه خوفالموت، ويعجز فيه المريض

. ومنه نستخلص أنه يشترط لتوفر حالة مرض 3عن رؤية مصالحه، ويموت على ذلك الحال قبل مرورسنة

 :الموت الشروط التالية

كون في هذه الحالة المريض عاجزا عنإتيان حاجاته بنفسه يأنِيعجزِالمريضِعنِقضاءِحاجاته:ِ ـ

ته الشيخوخة في حاجة إلى وليس بالضرورة أن يلازم الفراش، ولا يعتبر الشخص المسن والذي جعل

مساعدة شخص أخر لقضاء حاجته في حالة مرض الموت، وهذا ما يفيد أنه لا يقال عن التصرف أنه 

صدر في مرض الموت إلا إذا ثبت أن هذا المرض هو من أعجز الشخص عن أداء مصالحه العادية 

 . 4المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها

ويكون ذلك حينما يكون المرض مرضا خطيرا وهو منالأمراض وت:ِأنِيغلبِفيِالمرضِخوفِالم ـ

 .5التي تنتهي بالموت عادة

لا يكفي أن يعجز الشخص عن أداء حاجاته بنفسه، وأنيكون في مرض مخيف، أنِينتهيِبالموتِفعلا:ِ ـ

بل يجب أن ينتهي هذا المرض بالموت فعلا. ولقد حدد الفقهاء المعيار الزمني لمرض الموت بسنة 

 . 6املة، وإذا مات بعد سنة كان في حكم الأصحاء وتكون تصرفاته بالتالي صحيحةك

إذا مات الشخص قبل سنة فيعتبر الشخص في حالة مرض الموت، وبالتالي تنطبق عليه أحكام المادة 

"ِكلِتصرفقانونيِيصدرِعنِشخصِفيِحالةِمن القانون المدني التي تنص الفقرة الأولى منها:  772

بقصدِالتبرعِيعتبرِتبرعاِمضافاِإلىِمابعدِالموت،ِوتسريِعليهِأحكامِالوصيةِأياِكانتِِمرضِالموت

                                                           
 .334، مرجع سابق، ص 0عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -1
 .008و 000، مرجع سابق، ص 0د الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج عب -2
 .383المرجع نفسه، ص  -3
لهدى، الطلاق، دار ا -الخلع -الإبرة -الكفالة -الوقف -الهبة -البيع -نبيل صقر، تصرفات المريض مرض الموت، الوصية -4

 .08، ص 8002عين مليلة، 
 .88، ص 8004الوقف، دار هومه، الجزائر،  -الوصية -عقود التبرعات، الهبةعمر حمدي باشا،  -5
 المرجع نفسه.  -6
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من قانون الأسرة التي اعتبرت  201وهذا ما أكدت عليه المادة  التسميةِالتيِتعطىِإلىِهذاِالتصرف...".

 .الهبة في مرض الموت والأمراض والحالات المخيفة وصية

ومن خلال نص المادتين المذكورتين نستنتج أنه إذا كانت قيمة الشيء الموهوب به وقت الموت تقل 

من  498عن ثلث التركة، صحت الهبة. إلا إذا كان الموهوب له وارثا، إذ لا وصية لوارث طبقا للمادة 

 .قانون الأسرة

موت فهي، تصح في حدود الثلث، أما إذا كانت قيمة الهبة المبرمة لغير وارث تزيد عن الثلث وقت ال

وما زاد عن ذلك توقف عن إجازة الورثة، فإذا لم يجيزوا ذلك وجب على الموهوب له أن يرد إلى التركة 

 .ما زاد عن الثلث

أما في حالة تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب، وكان حسن النية قبل رفع دعوى الاستحقاق 

د عن الثلث، فيصح تصرفه مالم يثبت سوء نيته، أما إذا كان ااه بما زالتي يرفعها الورثة عليه مطالبين إي

 .1التصرف تم بعد شهر دعوى الاستحقاق، فلا يسري هذا التصرف في مواجهة الورثة

بتاريخ  487880وصدر قرار عن غرفة الأحوال الشخصية للمحكمة العليا في الملف رقم 

فيِمرضِالموتِوفيِالأمراضوالحالاتِالمخيفةِ"منِالمقررِقانوناِأنِالهبةِقرر:  42/02/4889

تعتبرِوصية.ِومنِثمِفإنِقضاةِالموضوعِبقضائهمِبرفضِدعوىالطاعنينِرغمِالثبوتِبالشاهداتِ

الطبيةِبأنِالواهبِكانِفيِحالةِمرضِمخيفِوبأنِالهبةِكانتِفيِمرضِالموت،فإنهمِبقضائهمِكماِ

ِذلكِاستوجبِنقضِالقرارِالمطعونِفيه*.ِفعلواِعرضواِقراِرهمِللقصورِفيِالتسبيبِومتىِكان

 

ِالفرعِالثاني

ِركنِالمحلِفيِعقدِالهبةِفيِالعقار

 18 مبموجبالموادمناةعلىمحلالالتزيئريعلىالقواعدالسارانصالمشرعالجز

 10إلى 

دمحلواحدفيالعقودوجيتجاهالدائن،ومنهاامبهينبالقيلتزمالمديءالذييمعلىأنهالشاعرفمحلالالتزيمنالقانونالمدني،و

 .2الملزمة لجانبين نفيالعقوديالملزمةلجانبواحد،ومحل

نالشرجبأنتتوفرمجموعةميمالواهب،كمااجبأنتتوفرمجموعةمنالشروطفيالشيءالموهوبباعتبارهمحلالتزي

 ه.مالموهوبلاشكلمتىوجد،محلالتزيوطفيالعوض،إذاتمتالهبةفيمقابلعوض،لأنالعوض

 العقارِالموهوب:أولا:ِالشروطِالواجبِتوفرهاِفيِ

جبأنيكونالعقارمعينا،فإذاكانتالقواعدالعامةتجيزأنيكونمحلالالتزامقابلاللتعيينفإنهفيعقدهبةالعقاريجبأنيكونمي .0

 من القانون المدني التي تنص:  4مكرر  384عينا،وهذامايستخلصمنالمادة 

                                                           
عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على القانون المدني، أحكام عقد البيع والعقود التي والعقود التي تقع على  -1

 .477الملكية، منشأة المعاريف، الإسكندرية، د.س.ن، ص 
2- Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Doit civil, Les Obligations, l’acte juridique, 

Armand Colin, Paris, 7ème Édition, 1996, p 264. 
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يبينِالضباطِالعموميِ"

ن،ويابقنالسيتوأسماءالمالكامضمون،وحدودالعقارعةوحالاتوية،طبيةعقاريفيالعقودالناقلةأوالمعلنةعنملك

ِ".ةيلاتالمتتاليخالتحويعندالإمكانصفةوتار

 .عليهيسرينهذاالنصإةفيةالعقارينالعقودالناقلةللملكيفباعتبارعقدالهبةالواردعلىالعقارمنب

 يجبأنيكونصالحاللتعاملفيه،وغيرمخالفللنظامالعاموالآدابالعامة. .8

وكمبدأعامجميعالعقاراتالمملوكة . يجبأنيكونالعقارقابلاأنيكونمحلللهبة .3

ملكيةخاصةقابلةأنتكونمحلالهبة،علىعكسالأملاكالتابعةللأملاكالعموميةالتي 

. منقانونالأملاكالوطنية 4لايمكنأنتكونمحلاللهبةولايمكنالتنازلعنهاأصلاطبقالماوردفينصالمادة 

الخاصةالتيلا وهذاماينطبقكذلكعلىالأملاكالوطنية

 .1404 -10يمكنأنيتمالتصرففيهافيشكلهبة،عملابأحكامالمرسومالتنفيذيرقم 

يجبأنيكونالموهوبموجوداوهذامااشترطتهبعضالتشريعاتالمقارنةبصريح  .4

منالقانون  143 العبارة،ومنبينهاالتشريعالفرنسيوالتشريعالمصري،فنصتالمادة

كمانصالقانونالمدنيالمصريأن . 2المدنيالفرنسيعلىبطلانهبةالأموال المستقبلية

، وهذاخلافاللقواعد 3هبةالأموالالمستقبليةباطلةبطلانامطلقاولايمكنإجازتها مستقبلا

 العامةفيالتعاقد،التيتجيزأنيكونمحلالالتزامشيءمستقبلي.

 888 هابموجبالمادةيةالمحالإليعةالإسلاميهذاالشرط،وبالرجوعإلىأحكامالشريئراعالجزيوردالتشريولم

الذية،علىعكسالمذهبالمالكينالمذاهبالثلاثالشافعيوالحنبليوالحنفيتذهبإلىإبطالهبةالأموالالمستقبلإمنقانونالأسرة،ف

لأموال المستقبلة ا جعلهبةييأغلبالفقه،وأئريأنيأخذبرانعلىالمشرعالجزيتعيةأنهيمحمدبنأحمدتقى ريو. زهايجيي

 .4باطلة

ة،إلاأنهذاايحةعلىإبطالهبةالأموالالمستقبلانصصرينلمإئريواةمنتقدالأنالمشرعالجزييمحمدبنأحمدتقرأيعتبر

 806 طالمادةافيالأصلعلىعقدالهبة،لاشتريسريلحكم

 ازةالموهوبلهللأموالالموهوبةلتتمالهبة،إذلايمنقانونالأسرةح

 .كونالموهوبموجودايازةإذالميتصورأنتتمهذهالحي

يجبأنيكونالشيءالموهوبمملوكاللشخصالواهب،ومنالمشروعالتساؤل  .0

حولمدىجوازهبةالعقارالمملوكعلىالشيوع،التيلمينظمهاالمشرعالجزائريصراحة، 

وبالرجوعإلىفقهاءالشريعةالإسلامية،فإنجمهورهمومنهممالكوالشافعيوابنحنبل 

. تم بهالملكيذهبإلىإجازةهبةالمالالشائع،ويعتبرأنقبضالحصةوهيشائعةقبضاصحيحاي

واستندالجمهورفيموقفههذاإلىالحديثالواردعنالرسولصلىاللهعليه 

رواه ماكانليوماكانلبنيِعبدالمطلبفهولكم"ِ" وسلملماجاءهوزانيطلبمنهأنيردلهمماغنمهمنهمفقال

 .5البخاري

                                                           
، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة 83/00/0110، مؤرخ في 404-10مرسوم تنفيذي  -1

 ، معدل ومتمم.84/08/0110، صادر في 60عدد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، ج.ر 
2- L’article 943 du code civil français stipule : « La donation entre vifs ne pourra 

Comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle 

Sera nulle à cet égard ». 
 .77، 8004عقود الصغيرة، الهبة والوصية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، أنور طلبة، ال -3
 .000محمد بن أحمد تقية، مرجع سابق، ص  -4
 .004المرجع نفسه، ص  -5
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رقابلللقسمة،فأجاينهبةالمالالمشاعالغينحالةهبةالمالالمشاعالقابلللقسمةوبيمنجانبهإلىالتفرقةبيذهبالمذهبالحنف

. رقابلقسمتهيزالأحنافهبةالمالالمشاعالممكنقسمته،وحرمواالهبةفيالمالالمشاعالغ

،أمافيحالةهبةمالتحققالقبضيمكنأنيوحجتهمفيموقفهمأنالقبضشرطلصحةالهبة،وفيحالةالمالالمشاعالقابلللقسمة

 .1القبض لتحققيستحيمشاعغيرقابلللقسمة،ف

المدني على أن:  منالقانون741الفقرةالأولىمنالمادةلكنبالرجوعإلىالقواعدالعامةفقدنصت

ِهاوأنيوعيملكحصتهملكاتاما،ولهأنيتصرففيكفيالشي"كلشر

...".ِلحقالضرربحقوقسائرالشركاءيثلايستعملهابحيعلىثمارهاوأنيستولي

 .العقارة نهاعقدهبية،ومنبيوهذامايفيدجوازالتصرففيالملكالمشاعبشتىالأشكالالقانون

يحالةهازةفيعنركنالحيستغنيمنقانونالأسرةالتيأجازتأن209ضاجوازهبةالمالالمشاعمنخلالنصالمادةيستنتجأي

 .بةالمالالمشاع

معتعلىأنهبةمةالأربعةفإنهاأجير،وبالرجوعإلىمواقفالمذاهبالإسلاميعلىهبةملكالغيسريضاحولمايثارالتساؤلأي

نوإجعلهبتهباطلةويسلمهللموهوبله،وهذامايمكنأنيلايهبوبالتاليملكمايرلاتصحولاتجوز،باعتبارأنالواهبلايلكالغ

 .2الهبة تعدشرطالصحةيازةالتيقعتلاستحالةتحققالح

 .تحققإلامنالمالكيرغيرجائزةكونالهبةتمليكوهوأمرلنيوالراجحأنهبةملكالغ

ِثانيا:ِالشروطِالواجبِتوفرهاِفيِالعوض:

 808 ةمنالمادةيأجازتالفقرةالثان

مباعتبارهماهذاالالتزشترطفييمفيمقابلالحصولعلىالهبة،واامبالتزيموهوبلهالقشترطعلىاليمنقانونالأسرةللواهبأن

 :ةيمالموهوبلهتحققالشروطالتالاحلالتز

 يجبأنيكونموجوداإذاكانمنالأشياءالمعينةبالذات. (0

 يجبأنيكونممكناإذاكانعملأوالامتناععنعمل. (8

 يجبأنيكونمعيناأوقابلللتعيين. (3

 يجبأنيكونصالحاللتعاملفيه،غيرمخالفللنظامالعاموالآدابالعامة. (4

يجبأنتكونقيمةهذاالالتزامأقلمنقيمةالشيءالموهوب،لأنهإذاكانتقيمته  (0

 .3تعادلقيمةالشيءالموهوبأوتقاربها،فنكونفيصددعقدمعاوضة،وليسعقد تبرعي

بي،كمايجوفيمصلحةالأجنماتالمفروضةعلىالموهوبلهفيمصلحتههوأوفيمصلحةالواهبأاجوزأنتكونالالتزيو

 .4عامة قمنفعةيوزأنتكونلتحق

ِالفرعِالثالث

ِركنِالسببِفيِعقدِالهبةِفيِالعقار

يشترط 

ماأية،فيببفيالعقودالتبرعةهذاالسيفماهيفيعقدهبةالعقاركمافيسائرالعقودالأخرىاستفتاءركنالسبب،واختلفالفقهفيتك

 .سرعلىالسببفيالعقودفينصوصالقانونالمدنييئريمااعالجزيوردالتشر

                                                           
فريدة هلال، الهبة في ضوء القانون والقضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في الحقوق، تخصص عقود  -1

 .48، ص 8000/8000وق، جامعة الجزائر، ومسؤولية، كلية الحق
 .044محمد بن أحمد تقية، مرجع سابق، ص  -2
 . 80سومية مراد، مرجع سابق، ص  -3
 .030و 030، مرجع سابق، ص 0عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -4
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ِأولا:ِماهيةِالسبب:ِ

ترى 

تهللييأننأهذاالريقولمنتقديةالتبرعالموجودةلدىالواهب،ويكمنفينيةكالهبةيةأنالسببفيالعقودالتبرعيديةالتقليالنظر

. ةالتبرعيتضمننيبالهبةكانرضاؤههذايتبرعهذهتختلطاختلاطاتامابالرضا،فالواهبعندمارض

 .1قانونا تجسدفيدافعمحمييةيأنالسببفيالعقودالتبرعايالومنالمسلمح

كمنغيريبررالتمليوفسريوتلعبفكرةالسببعدةأدوارفيعقودالتبرعات،أكثرمماهوالحالفيعقودالمعاوضة،فالسبب

 .2اوضةالمع فهضمنعقودالتبرعاتلافيعقوديوصفعقدمنالعقودوتصنن مكنمينالسببهومنإعوض،لهذاف

ِثانيا:ِشروطِالسبب:

ي عنيوهذا. قواعدخاصةتسريعلىالسببفيعقدالهبةيئراوردالمشرعالجزلم ي

، ويستخلص منها، أنه يشترط 3من القانون المدني عليه 89و87نيانالقواعدالعامةالواردةبموجبالمادتيسر

 في السبب:

 نالمعمولبها.يرمخالفللقوانيغيكونمشروعا،أيأن (4

. لاكانالعقدباطلابطلانا مطلقاإرمخالفللنظامالعاموالآدابالعامة،ويكونغيأن (2

منالقانونالمدني، 89ثبتالعكسطبقاللمادةيةالسببمالميوتفترضمشروع

 .اهمن ادعاهيثبتصورتيإلىأنيقيفأنالسببالواردفيالعقدهوالسببالحقيالتيتض

رمشرويشترطلهاعدمالزواج،فهذاالشرطعادةغيهبشخصلمطلقتهويرمشروعكأنينالهبةبشرطغاوفيحالةاقتر

رميالشرطغحةولوأصبحيةالشرطبوقتصدورالهبةفإذاكانفيهذاالوقتمشروعفالهبةصحيعدممشروعيعوالعبرةف

 .4ذلك شروعبعد

ةتالهبيرمشروعالغيلمخالفتهللقانونوالنظامالعاموبقيفإذاكانالشرطغ

                                                           
1- Ibrahim NAJJAR, op.cit, p 49. 
2 -Ibid. 

"إذاِالتزمِالمتعاقدِلسببِغيرِمشروعِأوِلسببِمخالفِللنظامِالعامِأوِللآدابِكانِمن القانون المدني:  17تنص المادة  -3

ِ"كلِالتزامِمفترضِأنِلهِسبباِمشروعا،ِماِلمِيقمِالدليلِعلىِغيرِذلك.ِفتنص:  12أما المادة العقدِباطلا".ِ

قيِحتىِيقومِالدليلِعلىِماِيخالفِذلك،ِفإذاِقامِالدليلِعلىِصوريةِويعتبرِالسببِالمذكورِفيِالعقدِهوِالسببِالحقي

ِالسبب،ِفعلىِمنِيدعيِأنِللالتزامِسبباِآخرِمشروعاِأنِيثبتِماِيدعيه".
 .036و 030، مرجع سابق، ص 0عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -4
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ِرابعالفرعِال

 العقار.ِفيِهبةعقدِالالحيازةِفيِركنِ
202ِتعتبر الحيازة ركن من أركان عقد الهبة في التشريع الجزائري، حيث جاء في نص المادة 

بة همنالقانون الأسرة ما يلي: )تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالحيازة(، وتعرف الحيازة في عقد 

، ولا يتم 1العقارات بأنها تمكين الموهوب له من العقار الموهوب بحيث يظهر بمظهر صاحب الحق عليه

بر مظهر ازة المادية تعتذلك إلا بتمكينه من السيطرة عليه سيطرة فعلية حيث يضعه تحت تصرفه، فالحي

، والحيازة باعتبارها ركنا في 2من مظاهر الملكية حيث تخول للموهوب له الظهور بمظهر صاحب الحق

من قانون الأسرة الجزائري 202ِعقد الهبة فإنه يترتب على تخلفها بطلان هذا العقد بدليل نص المادة 

، وما يؤكد كذلك على دِالسابقةِبطلبِالهبة()...ِوإذاِأختلِأحدِالقيووالتي نصت بصريح العبارة على

)يحوزِمن قانون الأسرة الجزائري والتي تنص على: 240ِركنية الحيازة في عقد الهبة هو نص المادة 

الموهوبِلهِالشيءِالموهوبِبنفسهِأوِبوكيلهِوإذاِكانِقاصراِأوِمحجوراِعليهِيتولىِالحيازةِمنِ

، فنص المادة يؤكد على ضرورة توفر الحيازة في عقد هبة العقار حتى لو كان ينوبِعنهِقانونا(

الموهوب له قاصرا أو محجورا عليه أو جنينا في بطن أمه، فيحوز نيابة عنه وليه أو من ينوب عنه 

، 002043قانونا، وهو كذلك ما أخذت به المحكمة العليا عن غرفة الأحوال الشخصية في قرارها رقم 

"منِالمقررِشرعاِفيِأحكامِالشريعةِالإسلاميةِأنِحيازةِحيث جاء فيه: 4892ِ-02-21ي المؤرخ ف

الموهوبِلهِللمالِتعدِشرطاِلصحةِعقدِالهبة،ِوتأسيساِعلىِماِتقدم،ِيستوجبِنقضِالقرارِالذيِ

يقتضيِبصحةِالهبةِاستناداِعلىِالتصريحِالواردِبالعقدِالمتمثلِفيِانتقالِالحيازةِإلىِالموهوبِلهِ

ِدونِالتأكدِمنِوقوعِالحيازةِالفعلية".

وفي نفس السياق كرست المحكمة العليا عن غرفة الأحوال الشخصية في قراراها رقم 

"منِالمقررِضرورة توفر الحيازة في الهبة حيث جاء فيه ما يلي: 4880ِ-02-48المؤرخ في 097004

ِفقهاِأنِالهبةِتلزمِبالقولِوتتمِبالحوز".

الحيازة، وهذه الخاصية هي التي جعلت من عقد هبة العقار عقدا فوريا لا يجوز فالهبة لا تتم إلا ب

 إرجاؤه ولا التأخير فيه، وفيما يلي سنبين كيف تتم الحيازة والاستثناءات التي ترد عليها.

ِكيفِتتمِالحيازةِفيِهبةِالعقار؟أولا:ِ

ن أن تكون فعلية وعلى القاضي أيجب أن ترفق الهبة بالحيازة وإلا كانت باطلة، ويشترط في الحيازة 

يتحقق من حصولها، إذ لا يجوز الاكتفاء بالعبارات الدارجة في العقود التوثيقية والمتمثلة في انتقال 

الحيازة إلى الموهوب له إبتداءا من يوم تحرير العقد، فالحيازة واقعة مادية يجب التأكد من حصولها 

العقار الموهوب تحت تصرف الموهوب له أو وكيله، بحيث ، وتتأكد الحيازة بوضع 5لصحة عقد الهبة

يتمكن من حيازته على النحو الذي يتفق مع طبيعته، فإذا كان منزلا وجب إخلاؤه من الأثاث والمتاع 

الموجود فيه، وتسليم المفاتيح، أما إذا كان العقار الموهوب أرضا زراعية وجب على الواهب إخلاؤها 

، ويجب أن تتم الحيازة حال حياة الواهب، فمن يبرم عقد هبة ثم يشترط 6لهاوتمكين الموهوب له استغلا

                                                           
 .01السابق، ص عمر حمدي باشا، عقود التبرعات، المرجع  -1
 . 084مايا دقايشية، المرجع السابق، ص  -2
 .00قرار غير منشور، مشار إليه في: عمر حمدي باشا، عقود التبرعات، المرجع السابق، ص  -3
 .003، ص 04، عدد 0110المجلة القضائية لسنة  -4
 .080مايا دقايشية، المرجع السابق، ص  -5
 .03نسيمة شيخ، المرجع السابق، ص  -6
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، إلى ما بعد وفاته عد تصرفه باطلا، وأن تم ذلك لأخذ ورثته عد 1بقاء العقار الموهوب تحت تصرفه

)يعتبرِمن القانون المدني الجزائري والتي تنص على: 777ِتصرفه وصية وذلك طبقا لنص المادة 

وتجريِعليهِأحكامهاِإذاِتصرفِشخصِلأحدِورثتهِواستثنىِلنفسهِبطريقةِماِحيازةِِالتصرفِوصية

ِالشيءِالمتصرفِفيهِوالانتفاعِبهِمدةِحياتهِماِلمِيكنِهناكِدليلِيخالفِذلك.(ِ

من قانون الأسرة الجزائري حيث 207ِكما يجوز أن تكون الحيازة حكمية حسب ما نصت عليه المادة 

كانِالشيءِالموهوبِبيدِالموهوبِلهِقبلِالهبةِيعتبرِحيازةِوإذاِكانِبيدِالغيرِِإذاجاء فيها ما يلي: )

، ويقصد بالحيازة الحكمية أن يكون العقار الموهوب موجودا في حيازة وجبِإخبارهِليعتبرِحائزا(

لى إ الموهوب له قبل إبرام عقد الهبة، فلا يحتاج الموهوب له إلى استيلاء مادي جديد حتى تتم الهبة إنما

اتفاق مع الواهب على أن يبقى العقار الموهوب في حيازته بصفته مالكه الحقيقي، ومثال الحيازة الحكمية 

أن يكون العقار الموهوب في حيازة الموهوب له قبل إبرام عقد الهبة فيكون الموهوب له حائزا حكميا 

ر عن غرفة الأحوال الشخصية رقم ، وقد أكدت المحكمة العليا على هذا المبدأ في قرارها الصاد2للعقار

"حيثِأنِالقانونِالأسرةِلمِيحددِللحيازةِمدةِحيث جاء فيه: 4880ِ-02-07الصادر في  ،4242213

معينة،ِأوِأنِقضاةِالموضوعِكانواِعلىِصوابِعندماِقضواِبصحةِالعقارِكلياِباعتبارِأنِالموهوبِ

منِالقانون209ِِفلاِمجالِلتطبيقِالمادةِِلهاِكانتِتعيشِمعِالواهبِفيِالمنزلِمحلِالهبةِوبالتالي

 الأسرة."

وعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى القول إن الحيازة تعتبر ركن ركين في عقد هبة العقار وليس مجرد 

 شرطا للانعقاد بدليل أن تخلفها يرتب بطلان العقد.

ِثانيا:ِالاستثناءاتِالتيِتردِعلىِالحيازةِفيِهبةِالعقار:

إن المشرع الجزائري ولاعتبارات معينة أجاز أن تتم هبة العقار دون توفر الحيازة وذلك في ثلاث 

من القانون الأسرة على سبيل الحصر حيث تنص على: " إذا كان 209ِحالات أوردها في نص المادة 

ة تغني عن الواهب ولي الموهوب له أو زوجة أو كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإداري

الحيازة"، فالمشرع الجزائري جاء بحكم فيه خروج عن القاعدة العامة لاعتبار الحيازة ركن في عقد 

 ، وتتمثل هذه الاستثناءات فيما يلي:4الهبة

ِأنِيكونِالواهبِوليِالموهوبِله: .4

 تفإذا كان الواهب ولي الموهوب له، يعيش في كنفه ويمارس عليه سلطته فإن التوثيق والإجراءا

الإدارية تغني عن الحيازة، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية 

، حيث جاء فيه: " ومن جهة ثانية فإن الموهوب لها بنت الواهب 03/08/8008المؤرخ في  8730815

ي جراءات الإدارية تغنمما يجعل الرعاية المعنوية عليها من قبل الأب مفترضة وبذلك يكون التوثيق والإ

 من قانون الأسرة". 209عن الحيازة طبقا للمادة 

                                                           
من  800أن التبرع بحق الانتفاع بعقار مع الاحتفاظ بحق الرقبة أمر جائز لأن هبة المنفعة جائزة حسب نص المادة  -1

 قانون الأسرة التي تنص على: )يجوز للواهب بأن يهب كل ممتلكاته أو جزءا منها عينا أو منفعة أو دينا لدى الغير( إلا أن 
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أما إذا كانت الموهوب لها ابنة الواهب مثلا وكانت بالغة ومتزوجة فلا يطبق بشأنها هذا الاستثناء بل 

 يجب توفر ركن الحيازة وذلك تحت طائلة بطلان عقد الهبة.

ِأنِيكونِالواهبِزوجِالموهوبِله:ِ .2

ية من وراء ذلك هو رفع الحرج بين الزوجين لاشتراكهما في معيشة واحدة قد تتعذر معها ولعل الغا

 8644621الحيازة، وهو ما أقرته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الأحوال الشخصية رقم 

يها تتم فوالذي جاء فيه: " تعتبر الهبة بين الزوجين لازمة منذ صدورها ولو لم  02/04/8000المؤرخ في 

 الحيازة...".

ِأنِيكونِالعقارِالموهوبِمشاعا: .8

في هذه الحالة تكفي الرسمية في العقارات تمام الهبة، ولعل الحكمة من ذلك هو دفع المشقة، ذلك 

لصعوبة تحقيق الحيازة في المال الشائع كون الحصص فيه غير مفرزة، بل محددة بنسب، حيث لا 

 .2حصته نهائيا إلا بعد القسمة يستطيع المالك في الشيوع أن يحدد

 المبحثِالثاني

 العقارِفيِهبةالشكلياتِنفاذِعقدِ
ألزم التشريع الجزائري إخضاع المحررات المتضمنة التصرفات العقارية لمجموعة منالإجراءات لا 

ا م تنتقل الملكية العقارية دون القيام بها، تتمثل أولا في وجوب أن تكون هذهالمحررات محل تسجيل، وهذا

يمكن الدولة من تحصيل مختلف الرسوم، والضرائب التيتخضع لها المعاملات محل هذه المحررات. كما 

ألزم القانون الجزائري علىغرار معظم التشريعات الوضعية الأخرى، لترتيب الأثر العيني في المعاملات 

 .العقارية، أنيتم شهر مختلف العقود والمحررات المتضمنة لهذه المعاملات

راد من إخضاع المحررات الناقلة للملكية العقارية للتسجيل والشهر، تحقيق أهدافمنها تلك المتعلقة ي

بتشجيع الائتمان وتحقيق الاستقرار في هذه المعاملات، ومنها تلكالمتعلقة من تمكين الدولة من تحقيق 

ء تسجل وطني يتضمن المداخيل على معاملات اقتصادية ترد على هذهالعقارات،وكذلك التمكن من إنشا

 .كل المعلومات والبيانات القانونيةالمحددة لطبيعة وحالة جميع العقارات

ِالمطلبِالأول

ِتوثيقِوتسجيلِعقدِالهبةِفيِالعقار

إن عقد هبة العقار كما سبق ورأينا يعد سببا من أسباب نقل الملكية العقارية، غير أنه إذا لم يستوف 

ينتج أثاره في ملكية العقار الموهوب من الواهب إلى الموهوب له وتتمثل  إجراءاته القانونية المطلوبة لا

هذه الإجراءات في التوثيق والتسجيل والشهر العقاري فإن لتناول هذه الإجراءات بنوع من الدقة قسمنا 

ل يفرعين حيث تناولنا في الأول إجراء التوثيق في هبة العقار، بينما ضمنا في الفرع الثاني إجراء التسج

 في هبة العقار.

ِالفرعِالأول

ِتوثيقِهبةِالعقار

يعد التوثيق أهم وأول إجراء يحتم على الواهب والموهوب له اتخاذه من أجل إنشاء عقد الهبة العقارية، 

من قانون الأسرة  202وذلك من خلال إفراغ رضائهما في عقد رسمي يخضع حسب نص المادة 
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الجزائري إلى أحكام قانون التوثيق، حيث يحرر هذا العقد عن طريق مثول الواهب والموهوب له أمام 

، بذلك يجب علو الموثق قبل تحريره لعقد الهبة أن يتأكد من 1الموثق والتصريح أماه بالإيجاب والقبول

عند تحرير العقد الرسمي لهبة العقار، والتي  أما 2أهلية المتعاقدان كما يطلب منهما وثائق تثبت هويتهما

)ِدونِالإخلاءِالتي تنص على ما يلي:  02ِ3-02من القانون التوثيق رقم  28ِنصت عليها المادة 

بالبياناتِالتيِتستلزمهاِبعضِالنصوصِالخاصة،ِيجبِأنِيتضمنِالعقدِالذيِيحررهِالموثقِالبياناتِ

ِالآتية:

 اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه. ـ

 اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم. ـ

 اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء. ـ

 اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء. ـ

 تحديد موضوعه. ـ

 المكان والسنة والشهر الذي أبرم فيه.  ـ

 ل.وكالات الأطراف المصادق عليها التي يجب أن تلحق بالأص ـ

 التنويه على تلاوة الموثق على الأطراف، النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول به. ـ

 توقيع الأطراف والشهود والموثق، والمترجم عند الاقتضاء. ـ

والمطلوبة في كل عقد يكون  28ِ4-72من المرسوم 22ِهي نفس العناصر التي نصت عليها المادة 

 موضوع إشهار في المحافظة العقارية.

إضافة إلى ذلك لابد أن يتضمن عقد الهبة الوارد على عقار أصل ملكية العقار وطبيعته إذا ما كان دارا 

أو أرضا وكذلك يجب أن يعين العقار تعيينا نافيا للجهالة حيث يزال عنه الغموض واللبس وهو ما نصت 

بينِالضابطِالعموميِفيِ)ِيمن القانون المدني الجزائري والتي جاء فيها: 1ِمكرر 821ِِعليه المادة

العقودِالناقلةِأوِالمعلنةِعنِملكيةِعقارية،ِطبيعةِوحالاتِومضمونِوحدودِالعقاراتِوأسماءِالمالكينِ

22ِوهو نفس الأمر الذي نصت عليه المادة  السابقينِوعندِالإمكانِصفةِوتاريخِالتحويلاتِالمتتالية(

ما يتعين على الموثق أن يدون في العقد الشروط المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ك 28-72من المرسوم 

 . 5التي اشترطها الواهب على الموهوب له إن وجدت 

وعلى الموثق إذا كانت الهبة بوكالة أن يتأكد من أن الوكيل لم يتجاوز حدود وكالته وعليه أيضا أن يقوم 

ية التي من أجل تبيان الآثار القانونبسرد صيغة العقد الكاملة على المتعاقدين قبل الإذن لهما بالتوقيع وذلك 

 .6قد تنتج إبرام هذا العقد

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى مسألة الشهود في عقد هبة العقار، حيث أنه يترتب على عدم 

حضور شهود أثناء تحرير عقد هبة العقار البطلان وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن 

: والذي جاء فيهِ،2007-44-24* المؤرخ في 898889ِشخصية والمواريث رقم غرفة الأحوال ال
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"يشترط القانون تحرير عقد الهبة، وجوبا تحت طائلة البطلان بحضور شاهدين"، حيث أن الواقع العملي 

والذين يجوز أن يكونوا من 1يؤكد بأن عقد الهبة الوارد على عقار لا ينعقد إلا بحضور أربعة شهود إثبات

من القانون توثيق  2ِفقرة  20رباء كل من الواهب والموهوب له هذا حسب ما نصت عليه المادة أق

التي تنص على: )غير أنه يجوز للأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود إثبات(،  02/02

ؤلاء الشهود هو وشاهدي عدل والذين لا يجوز أن يكونوا من أقرباء أطراف العقد، فالعبرة بوقت شهادة ه

وقت تبادل الإيجاب والقبول من الواهب والموهوب له، والجدير بالذكر هنا أنه يجب على الموثق أن يتأكد 

من كمال أهلية الشهود وأن يكون لهم صلة بالموثق أطراف العقد )شهود عدل(، فعقد هبة العقار الذي يبرم 

ِ.2ا باطلا بحضور شهود من أقرباء المتعاقدين كشهود عدل يعد عقد

 بالنسبة إلى تحرير عقد الوعد بهبة العقار من قبل الموثقين فهي مسألة خلافية نجد فيها رأيان: أما

يرى بأنه لا يمكن تحرير عقد الوعد بهبة العقار وحجيتهم افي ذلك أن عقد الهبة العقارية الرأيِالأول:ِ

ة نوني صريح يجيز تحرير عقد الوعد بالهبعقد يتسم بالفورية والإنجاز، ضف إلى ذلك أنه لا يوجد نص قا

 .3الواردة على عقار 

يرى بأنه يمكن للمتعاقدين اللجوء إلى الموثق وإبرام عقد الوعد بهبة العقار وذلك نتيجة الرأيِالثاني:ِ

عدم وجود نص صريح يمنع ذلك، فإن عدم النص لا يعني المنع وإنما وجوب الرجوع إلى الشريعة العامة 

على ما يلي: )إذا وعد  74من القانون المدني الجزائري حيث نصت المادة  72و 74خاصة نص المادتين 

شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالب تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد 

وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد(، إضافة إلى ذلك فإن ميزة الفورية 

ير عقد الوعد بالبيع هذا في المعاوضات فما وإنجازهما أيضا من خصائص عقد البيع إلا أنه يمكن تحر

بالك في التبرعات فإن صفة التمليك الفوري المميز لهبة العقار أمر يراد به تمييز الهبة عن الوصية لا 

821ِمن قانون الأسرة الجزائري و 202ِِ، وحوصلة القول ومن خلال نص المادتين 4أكثر ولا أقل 

نستنتج أن عقد الهبة الوارد على العقار مآله البطلان في حالة عدم من القانون المدني الجزائري 4ِمكرر

صبه في عقد رسمي لدى الموثق مما ينجم عنه عدم انتقال ملكية العقار للموهوب له على اعتبار أن 

)كل عقد يكون 28ِ-72من المرسوم 24ِالملكية العقارية لا تنتقل إلا بالشهر هذا ما نصت عليه المادة 

في المحافظة العقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي(، فهنا يبرز التوثيق حيث أن  موضوع إشهار

، كذلك يعتبر عقد الهبة العقارية باطلا بطلانا مطلقا إذ لم تتوفر فيه 5تخلفه يؤدي إلى تخلف عملية الشهر

ا يلي: )تحرر التي تنص على م02ِ-02من القانون التوثيق 22ِالأشكال والشروط المطلوبة وفقا المواد 

العقود التوثيقية، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية في نص واحد وواضح، تسهل قراءته وبدون 

اختصار أو بياض أو نقص، وتكتب المبالغ والسنة والشهر ويوم التوقيع على العقد بالحروف وتكتب 

                                                           
ف )الإثبات(: هم الشهود الذين يستعان بهم لضمان هوية المتعاقدين الشهود في العقود التوثيقية ثلاث أنواع: شهود التعري -1

وحضورهم أمر غير وجوبي إلا إذا لم يكن الموثق على علم بهوية وحالة والسكن وأهلية المتعاقدين واللجوء لهم يكون في 

ة له أي قيمة قانونيحالة عدم تقديم الأطراف وثائق تثبت أهليتهم، شهود التشريف: وحضورهم أمر غير وجوبي وليست 

كحضور إخوة أو أخوات الزوجين في عقد الزواج، شهود العدل: هم الشهود الذين لا ينعقد العقد إلا بهم فحضورهم أمر 

وجوبي في العقد الإحتفائية كعقد الهبة والوصية والوقف. للتفصيل ينظر عمر حمدي باشا، العقود التبرعات، المرجع 

 .80/80السابق، ص 
 . 83دي، العقود التبرعات، المرجع السابق، ص عمر حم -2
 .31، ص 8000عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، دار هومة، الجزائر، )د.ط(، -3
 . 30-81عمر حمدي باشا، عقود التبرعات، المرجع السابق، ص  -4
 .803محمد بن أحمد تقية، المرجع السابق، ص  -5
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تي نصت على: )يجب ألا من نفس القانون ال27ِالتواريخ الأخرى بالأرقام...(، وكذلك تنص المادة 

 تتضمن العقود أي تحرير أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات...(.

فيجوز للواهب إذا رفع الموهوب له ضده دعوى أن يتمسك بهذا البطلان كدفع كما يمكنه أيضا رفع 

 1دعوى البطلان بنفسه أو من طرف كل ذي مصلحة.

ِالفرعِالثاني

ِإجراءِتسجيلِعقدِهبةِالعقار

طااشترة،وذلكلايةالعقاريدانتقالالملكيةوحاسمةلتجسيلعقدالهبةالواردعلىالعقارمرحلةأساسيةتسجيلعملتشك

لفيمصلحةاليرهافيالشكلالرسميأنتكونقدخضعتللتسجيتالخاضعةللشهر،إلىجانبتحرائريفيالمحرراعالجزيلتشر

ترتبعلىعية،ويالعملةالمنظمةلهذهيءاتالقانونامالإجراحترالبيةالتسجيامبعملينالقيقععلىالموثقيئبالمختصة،واضر

 .ةيءاتالقانوناضأنفسهمللجزيامهمبذلكتعريدمق

 مفهومِالتسجيل

لالعيعاتها،تتجسدأولهافيوجوبتسجاتمدونمريءاتلااةلمجموعةمنالشروطوالإجريةالعقاريخضعانتقالالملكي

 .ةيةوقانونيقعدةأهدافتكونفيالغالباقتصاديمكنمنتحقي وذلكما. لالمختصيقدلدىمكتبالتسج

ِأولا:ِتعريفِالتسجيل:

يعرف 

تية،ويةعقارينيت،أوعلىحقوقعاةالواردةعلىعقاريفرضهالقانونعلىكلالتصرفاتالرسميءقانونيالبأنهإجريالتسج

ة،وتحينةالعموميزفلصالحالخيل،وتدفعهذهالمصاريةوالتسجينالماليةمحددةسلفابموجبقوانيفماليمثلفيدفعمصار

عالعقودالمحررةميوتخضعجم.2ئبالوالضريالتسجيةالمخولةلهافضلاعنمفتشيئاتالإدارينوالهيصلمنطرفالموثق

 .ءانقبلالموثقلهذاالإجر

،3ِلالمعدلوالمتمميالمتضمنقانونالتسج4872ِ-42-08المؤرخ في 400ِ-72وألزم الأمر رقم 

شهر من تاريخ تحريرها، ولقد حددت المادة  حررونهافيأجلييلالعقودالتيمنه،بتسج09ن،بموجبالمادةيالموثق

من 70ِوحددتالمادة.ةيسجلواعقودهمفيالأجلالقانونينلمينالذيزمبدفعهاالموثقيلماتالتياالغرمن نفس القانون 88ِ

 يل أمامها بنصها: جبالقيامبالتسجييلالتيالقانونمصالحالتسجنفس 

أوِِلالتابعللدائرةيسجلواعقودهمإلافيمكتبالتسجينأنيمكنللموثقيلا"ِ .4

 .وجدبهامكتبهمييةالذيعندالاقتضاء،فيمكتبالولا

مافيالمصلحةاإذالتابعونلكتاباتالضبطعقودهم،إمافيالمصلحةالتابعةلمحلإقامتهمويسجلأعوانالتنفيو .2

 .لتابعةللمكانالذيتمفيهإعدادهذهالعقود

مكتباليءفاإخضاعهالهذاالإجرهميجبعلييةالعقودالتيةوالمحليتالمركزاسجلكتابالضبطوكتابالإداريو .8

 ".ِمهممارسونبهامهايِيةالتيلالتابعللدائرة،أوعندالاقتضاء،فيالمكتبِالموجودفينطاقالولايتسج

ِثانيا:ِوظيفةِالتسجيل:

                                                           
شرح القانون الجديد )العقود التي تقع على الملكية الهبة والشركة والقرض والدخل عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في  -1

 .03، ص 0الدائم والصلح(، المرجع السابق، ج
 .070مقني بن عمار، مرجع سابق، ص  -2
، معدل 02/08/0177، صادر في 20، يتضمن قانون التسجيل، ج.ر عدد 01/08/0176، مؤرخ في 000-76أمر رقم  -3

 ومتمم.
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واردةعلىالتصرفاتالعقارئبالالمختلفالرسوموالضرينالدولةمنتحصيلفيتمكيةالتسجيةلعمليفةالأساسيتكمنالوظ

 .ةيةالعمومنيداتللخزاريقإية،وبذلكتحقي

ة،ويةالعقاريملكحلانتقالالاتمثلفيكونهمرحلةمنمريل،يلعبهالتسجيايأساساخراآضافإلىهذاالدورالجبائي،دوري

. ةينكانتغيررسمإء،واوتخضعمعظمالعقودلهذاالإجر.ةالشهريقوعمليةالتوثيتتوسطعمليه

 . وهذا عملا1هإثبات تاريخ دةالتيتمكنيلةالوحيباالوسيءتقراشكلالقيامبهذاالإجري كونالعقدغيررسمييوعندما

منذِِرإلايلغاكونالعقدالعرفيحجةعلىيلا"من القانون المدني التي تنص: 829ِبالمادة 

ِمن:ِخالعقدثابتاابتداءيكونتاريخثابتويكونلهتاريأن

 منِيومِتسجيله.ِ ـ

 منِيومِثبوتِمضمونهِفيِعقدِآخرِحررهِموظفِعام.ِ ـ

 منِيومِالتأشيرِعليهِعلىِيدِضابطِعامِمختص.ِ ـ

 منِيومِوفاةِأحدِالذينِلهمِعلىِالعقدِخطِأوِإمضاء.ِ ـ

ِغيرِأنهِيجوزِللقاضيِتبعاِللظروفِرفضِتطبيقِهذهِالأحكامِفيماِيتعلقِبالمخالصة".

وهو تاريخ ،04/04/4874ِوعليه إذا تم تسجيل العقد العرفي المنصب على حقوق عقارية قبل تاريخ 

 .2قيمة قانونية ويمكن الاحتجاج به لإثبات الملكية العقارية أصبح لذلك العقد،84ِ-70سريان قانون التوثيق 

تمكن أيضا عملية التسجيل الدولة من إحصاء مختلف ممتلكات الأفراد، وبالتالي بسط رقابتها عن مدى 

 صحة تصريحاتهم الضريبية. 

ِإجراءاتِتسجيلِعقدِهبةِالعقار

ا،وهومفيميلالمختصإقليمهإلىمكتبالتسجيربتسليلأخامهذااية،قيرالعقدمنقبلالموثقوفقاللأشكالالقانونيتحريلي

. وحينئذ 3ر محل العقد للمكانوجودالعقايةالتسجيتش

 :ة،وخصوصاياناتالمشترطةقانونافيالعقودالرسميعالبيلمنتوفرهعلىجميتأكدمفتشالتسجي

اسم الموثق وعنوان مكتبه، وتاريخ عقد الهبة، وكذا اسم ولقب وتاريخ ومكان ازدياد ومقر سكن كل   ـ

 من الواهب والموهوب له.

يجب تعيين المحل الموهوب الذي يكون عقارا أو حقا عينيا عقاريا، ولابد أن يكون التعين دقيقا منافيا  ـ

 ره بالمحافظة العقارية بالمجلد أو الرقم.للجهالة من حيث محتوياته، عنوانه مساحته وتاريخ شه

أصل الملكية حيث يلتزم الواهب بإعطاء جميع المعلومات لإثبات أن الملك الموهوب ملك له حقا،  ـ

فمفتش التسجيل يراقب أيضا أن المحل الموهوب ليس ملكا للغير، كذلك يجب ذكر قيمة الشيء 

 ل.الموهوب، لأنه على أساسها يتم اقتطاع حقوق التسجي

ويتأكد مفتش التسجيل كذلك من أن هذه المعلومات هي نفسها الواردة في ملخصات العقود، وكذا الكشوف 

 الإجمالية.

                                                           
1- Jacques FLOUR, Jean AUBERT, op, Cit, p 222. 

 .42عماد الدين رحايمية، مرجع سابق، ص  -2
، مديرية العلاقات العمومية والاتصال، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية، ص 8007الدليل الجبائي للتسجيل  -3
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من قيمة العقار المصرح بها من طرف المتعاقدين، غير أنه  %0والرسم المستحق على الهبات يقدر بي 

فإنها تستفيد من الإعفاء من رسم إذا تمت الهبة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى والأزواج، 

 1التسجيل

ِجزاءِمخالفةِأحكامِتسجيلِعقدِهبةِالعقار

الشرع الجزائري مجموعة من الجزاءات تقع على المخالفين لأحكام قانون التسجيل، منها تلك  أورد

 التي تقع على المحررين للعقود الرسمية، وتلك التي تقع على المتعاقدين.

ِقعِعلىِالموثقين:أولا:ِالجزاءاتِالتيِت

دها،فيالآجالايبتسدنيةمنطرفالملزمينةالعموميلالرسومومختلفالحقوقلصالحالخزينبتحصيألزمالقانونالموثق

ِ"يتعين: لالتيتنصيمنقانونالتسج88ماتالمحددةفيالمادةراذاأخلالموثقبهذاالالتازم،عرضنفسهللغإة،ويلقانون

علىِالموثقينِوالمحضرينِومحافظيِالبيعِالذينِلمِيسجلواِعقودهمِفيِالآجالِالمقررة،ِأنِيدفعواِ

 شخصياِغرامةِمبلغهاِعنِكلِمخالفةِكماِيأتي:

 .ماوينيومواحدوثلاثينِيوحماباتريليرفيالتسجيمنالحقوقالمتملصمنها،إذاكانالتأخ،ِ%40 ـ

بِِةمقدرةيهمالئتلج ـ

ماتعدىمجموعالإلزيروذلكدونأنيومالأخيداعقدتمبعدالير،إذاكانالإيعنكلشهرأوجزءمنشهرالتأخ8%

 .%20المشارِإليهماِأعلاهِكحدِأقصىِنسبةِِةيمةالجبائاالماليوالغر

سجلواينلمية،الذيتالمركزوالمحلاالإدارذكتاباتالضبطوكتابينوكتابالضبطوأعوانتنفينالموظفيغيرأنالموثق

ها،دونالمسينتمونإليهمالسلطةالمختصةالتييةتمارسهاعليبيتعرضونلعقوباتتأديعقودهمفيالآجالالمقررة،

ِها".ماتالمعمولبيهافيالقوانينوالتنظيقعقوباتأخرىمنصوصعلبياسباحتمالتط

لعلىكونهمتواطئامعايل،وتوفرالدليتترميإلىالتهربمندفعحقوقالتسجاكافيمناوريذاثبتتورطالموثق،وكونهشرإو

 .2ين بها نيلمدفااكونفيهذهالحالةمتضامنمعالأطريس،فيمةالعقار،وسلكفيذلكطرقالتدلينفيإخفاءقيلمتعاقد

ِثانيا:ِالجزاءاتِالتيِتقعِعلىِالمتعاقدين:

ياممسئوليل،إلىقيحاتكاذبة،أوناقصةبهدفالإنقاصمنالمبالغالمستحقةلمصالحالتسجينتصريمالمتعاقديؤديتقدي

 .ايميلالمختصةإقليهالتسجيتقررهامفتشيةالتيتهماالجبائ

حاتالميهافيالعقودوالتصريتجسدفيإنقاصالثمنالمعبرعنهبالنسبةللمبالغالمتفقعليقيغشا،يعتبرإخفاءالثمنالحقيو

 مةعنامةتساويضعفالحقوقوالرسومالمتملصمنها،دونأنتقلهذهالغراعاقبالقانونعلىهذاالغشبغري. ءاقدمةللإجر

 3دج 00.000

، وهذا ما أكده مجلس 4 والرقابة يسقط بالتقادم المحدد بأربع سنوات منذ تسجيل العقد أو التصريح به

"ِالذي جاء فيه 488414ِتحت رقم 09/00/2008ِالدولة في القرار الصادر عن غرفته الثانية بتاريخ 

أونسبتهة،وأنهإذاكانمعدلالرسميةأوالمعاملاتالعقارينتقالالملكاعحالاتيجميمواجبةقانونافييثأنإعادةالتقيح"

.ِةبتختلفمنعقدالهبةإلىعقدالبيعإنماأخذتبنسبةالمعدلالمعمولفيهفيعقداله

يالمعمولقةوفقاللسعرالقانونيمةالأرضالحقيمتقيئبقاعالحالاتهيواحدة،وأنإدارةالضريجميمةالأرضفيغيرأنق

                                                           
 من قانون التسجيل. 8030بموجب المادة  -1
 .08يمية، مرجع سابق، صعماد الدين رحا -2
 .01-02، مرجع سابق، ص 8007الدليل الجبائي للتسجيل  -3
 .08عماد الدين رحايمية، مرجع سابق، ص  -4
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رالميمللمعاييقةالتيعةوقدخضعتعملباةوطبقتفيهذهالحالةالمبلغوالسعرالأدنىللمنطقةالريبهفيالمعاملاتالعقار

ِجعليم،مماييةالتيأخذتصحتالتقيفللولايمثملجنةالتوظييثأنهااعتمدتعلىلجنةالتقيعمولبهاوفقاللقانون،بح

 ."1القرارِالمستأنفِقدِأصابِفيِقرارهِ

ِ

                                                           
 نقلا عن المرجع نفسه. -1
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ِالمطلبِالثاني

ِإجراءاتِشهرِعقدِهبةِالعقار

مواجينأوفينالمتعاقديمابيةالأخرىفيالعقار،سواءفينعيةوالحقوقاليةالعقاريئريلانتقالالملكااشترطالمشرعالجز

سمية،وهذامايشهرالعقدالمتضمنالتصرفالناقلللملكيأنيرةلمصالحالشهر،أيةالمسيعىالقواعدالقانونار،أنتريهةالغ

-70منالقانونالمدني،وأكدالأمررقم 713 ولقدوردهذاالشرطبموجبالمادة(. الفرعالأول) قأهدافمختلفةيحبتحق

على  723-28ورقم  222-72ةلهرقميذيمالتنفيساوالمر، 1ضيالعاماالمتضمنإعدادمسحالأر71

 )الفرع الثاني(. ءلمجموعةمنالشروطاامبهذاالإجريخضعالقيهذهالقاعدةفورصدوركلمنهما،و

رمنقبلالمحافظاينالتأشيحيةالمختصة،وتنتهيداعالمحررمنقبلالموثقلدىالمحافظةالعقارينإيةالشهرحيتبدأعمل

(. الفرعالثالث) ةيعلىالدفترالعقاريوعلىمجموعةالبطاقاتالعقاريلعقار

 (.عباالفرعالر) رينأوفيمواجهةالغينالمتعاقديءمجموعةمنالآثار،سواءباترتبعنالقيامبهذاالإجريكما

ِالفرعِالأول

ِالشهرِالعقاريِوأهدافه

قمجميمنأجلتحقيت،للشهرالعقارا،وخصوصامنهاتلكالواردةعلىالعقارةيشترطإخضاعبعضالتصرفاتالقانوني

 .وعةمنالأهدافتمسبعدةمجالات

ِأولا:ِتعريفِالشهرِالعقاري:

وىالمحافظةالعتتمعلىمستيةالملزمةالتيءاتوالقواعدالقانونابنعمارالشهرالعقاريبأنهمجموعةمنالإجريعرفمقني

ئةأوناقلة،أت،سواءكانتتلكالتصرفاتكاشفةأومنشاراةالمنصبةعلىالعقيعبالتصرفاتالقانونيةهدفهاإعلامالجميقار

. يأوتبعينيأصليةلحقعيومنه

واقعة  اأويا،وسواءكانمصدرالحقتصرفاقانونيإداراراا،أوقريوبغضالنظرعننوعالتصرفإنكانعقدا،أوحكماقضائ

. ويعرف عبد اللطيف 4مادية

ةأونقلهاأويةالعقارينية،التيترميإلىإنشاءالحقوقالعيإلىشهرالتصرفاتالقانونيرميحمدانالشهرالعقاريبأنهالنظامالذي

 .5إنقاصها لهاأويتعد

ِثانيا:ِأهدافِالشهرِالعقاري:

ي ةفيالمحافظاتالعقاريةفيطشهرالتصرفاتالعقارافياشتريكمنالهدفالأساسي

. ةيرفيالمعاملاتالعقاراالاستقريقعالائتمان،وتحقيتشج

متصرفاةقبلإبرياتهاالقانونيتووضعانهمختلفالأشخاصمنالتعرفعلىالعقاريلتمكاحققهالشهرالعقارينظريوهذاما

. هاياتتردعل

                                                           
، يتضمن إعداد مسحر الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ج.ر عدد 08/00/0170، مؤرخ في 70-74أمر رقم  -1

 ، معدل ومتمم.02/00/0170، صادر في 18
، صادر في 30، يتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج.ر عدد 80/03/0176، مؤرخ في 76-68مرسوم تنفيذي رقم  -2

 ، معدل ومتمم.02/04/0176
، صادر في 30، يتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج.ر عدد 80/03/0176، مؤرخ في 76-63مرسوم تنفيذي رقم  -3

 دل ومتمم.، مع02/04/0176
 .021مقني بن عمار، مرجع سابق، ص  -4
نقلا عن عادل عميرات، شهر العقد الوارد على العقار، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص قانون خاص،  -5

 . 03قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، د.س.ن.ص، ص
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شجيثيقتصادالحدة،كماأنهفينطاقالايةالثروةالوطنيةوتنميطالحركةالاقتصاديحققهالشهرإلىتنشييالائتمانالذيؤديو

 .ةوالتداولالحرللأملاكيةالفرديعالملك

تالتراراكلعقسمحبمعرفةالنظامالقانونيليةالموثقة،كمايمالمعاملاتالعقاريلةالناجعةلتنظيالوسيعدالشهرالعقاري

عدنظامالشهرالعية،ولذلكيةوالقروضالعقاريلاتالملكيلةلمحاربةعملإخفاءالتبادلاتوتحويعتبروسي،كمايبالوطنا

 .1العقارية ةللممتلكاتيقيةحقيصالإنشاءحالةمدنيذاتفائدةقصوى،إذصممخصيقار

ريرهذهالأخيتالخاضعةللشهرإلىتطهاقومبهالمحافظالعقاريبشأنصحةالتصرفاتوالمحرريقالذييساهمالتحقيو

. وبالتيقدتشوبهايةمنالع

 نةيحالخزلرسومالشهرلصاليتحصيةتتمثلفيةبمهامجبائيامالمحافظالعقاريبقيةالشهرالعقاريكماتسمحعمل

 .2العمومية

ِالفرعِالثاني:

ِشروطِعقدِالهبةِالخاضعِللشهر

 

نيلمتعاقدهامجموعةمنالشروطتتعلقبعضهابالأشخاصايمختلفالعقودالخاضعةللشهرأنتتوفرفياشترطالقانونف

 : مايليي،والبعضالآخربالعقارمحلعقدالهبة،تتمثلف

ِأولا:ِالشروطِالمتعلقةِبالأشخاص:

يحققِالمحافظِفيِهويةِوأهليةِ: "70-71من الأمر رقم  22تنص المادة 

.ِِقالمطلوبةمنأجلالإشهاراصحةالأورينعلىوسائلالإثباتوكذلكفيفالموجوداالأطر

ِ".قهذهالمادةياتتطبيفيحددمرسومكيوس

شهر،وففيالعقدالخاضعللاةوموطنومهنةالأطريخومكانولادةوجنسيمنألقابوأسماءوتاريتأكدالمحافظالعقاري

منالمرسو22مادةملابالرالعقدالرسميقانونا،عياناتفيالمحررالمسلمللشهرالشخصالمخوللهتحريصادقعلىهذهالبي

. معدلومتمم72-28ذيرقميمالتنف

كونالمحررالمسلمللشهرمستوفيليجبأنيمننفسالمرسوم28ةفإنهطبقاللمادةيفالعقدمنالأشخاصالمعنواذاكانأطرإو

: ةياناتالتاليلب

،ورقماتها،والمقروالشكلالقانونيللشركاتيةالأخرىمعتسميةالشركاتوالجماعاتوالنقاباتوالأشخاصالاعتباريهو

دايخومكانإيرهاوتارحها،ومقيخومكانتصرياتوتارية،ومقرالجمعيلفيالسجلالتجاريبالنسبةللشركاتالتجاريلتسج

 .ةبالنسبةللنقاباتينالأساسيعالقوان

موجمحددبفوتكونمطابقةلنموذاةالأطريرةموقعةمنقبلمحرره،تشهدبهويشتملالمحررالمسلمللشهرتأشيجبأنيكما

 .3المالية ريرمنوزاجبقر

ِثانيا:ِالشروطِالواجبِتوفرهاِفيِتعيينِالعقار:

نالعقاربشكييدوتعيقبتحدتتعلياناتالمشترطةقانونا،خاصةتلكالتيلكلالبيمنتوفرالعقدالرسميتأكدالمحافظالعقاري

. قيلدق

                                                           
العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في القانون، تخصص قانون عقاري،  كريمة فردي، الشهر -1

 .00، ص 8002-8007كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 .814مقني بن عمار، مرجع سابق، ص  -2
 .000و 000، ص 8000، 03هومه، الجزائر، ط  مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار -3
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ها،وقسممخططايعفقييةالتيتضمنالعقدالمسلمللشهرنوعالعقار،والبلديجبأنيمنطقةممسوحة،يذاكانالعقارواقعافإو

ؤسسابناءطهذاالجزءميكونمحيضيواتمنقلهعلىمخططمسحالأريقةما،يةالمحددبطريمالبلديهوجزءمنإقليلمسحالذ

وثائقمسحيهافاخاصابيبيةتحملرقماترتي،فكلوحدةعقاريضا،ورقممخططمسحالأريعلىحدودلهاطابعالثباتالكاف

تعاقدالمودعةمقةاليةمطابقةوثيلعمليمخططاتالمسحلتسهيةأرقامامتسلسلةفيكونلهذهالوحداتالعقاري،ويضاالأر

 .عمخططالمسحهذا

نا،ويةاسمامعيدطلقعليهسكانتلكالبليةما،يبلديةفيانالمكانالمذكوروهوعبارةعنتجمعلوحداتعقاريضاتبيجبأيو

 كما. 1الشارع ةباسمالحيورقميةالحضريناالمناطقالعمريستبدلفي

. ةيطاقةالعقاراناتالمتعلقةبالبيتسنىضبطكلالبي قةمحلالشهرمحتوىالمسح،وذلكحتىيالوثيجبأنتتوفرفي

 .2الشهر ءاةقصدإجريجبإرفاقمستخرجالمسحبعقدالهبةالعقاريهيوعل

اته،ومينالسندالخاضعللشهرنوعالعقار،ومحتويبيجبأنيرممسوحة،فيمنطقةغيأماإذاكانالعقارمحلالعقدواقعاف

. ةيالعقارضيأوالمحافظةامصالحمسحالأريةفيتالمحتفظبهابصفةنظاموقعه،بالإضافةإلىأصولأونسخالمخططا

 .3المجاورين ةالملاكينهوييتمتعيحالةعدموجودهذهالمخططاتفيوف

مارةتحتويعلنمعينة،كعيكلعانبالاشتريكونعدةأشخاصمالكيةالمشتركة،كأنيأماإذاكانالعقارخاضعالنظامالملك

ى ها،إضافةإليشترطفيءعامةوخاصة،فاىأجز

ة ة،والشارع،والرقموالمساحة،وذكرالمعلوماتالخاصياناتالعامةالمتعلقةباسمالبلديبلا

نوعالحصة،للأرقام،والعمارة،والطابق،ويبالتصاعديم،وهيرقمالحصةحسبالترتيللتقسيالجدولالوصفيالواردةف

. 72-28التنفيذي  منالمرسوم27ءالمشتركةطبقاللمادةاالأجزيوالنسبةف

.4الجدول نإشهارهذيتعيويليتعديجبإعدادجدولوصفيلمافإنهيحالةتعديوف

                                                           
 .81عادل عميرات، مرجع سابق، ص  -1
"ِكلِعقدِأوِقرارِقضائيِموضوعِإشهارِفيِمحافظةِعقارية،ِ: 76-63من المرسوم التنفيذي رقم  66تنص المادة  -2

مذكور(ِورقمِالمخططِوالمكانِاليجبِأنِيبينِفيهِبالنسبةِلكلِعقارِيعينهِالنوعِوالبلديةِالتيِيقعِفيهاِوتعيينِ)القسمِ

ِ.وماِيحتويِعليهِمسحِالأراضي

 إنِالعقدِأوِالقرار،ِعندماِيحققِأوِيعاينِقسمةِفيِملكيةِأرضِينتجِعنهاِتغييرِالحدود،ِيجبِأنِيعينِالعقارِكماِكان

 لتنظيمِالتعمير.ِوإنموجوداِقبلِالتقسيمِوكلِعقارِجديدِناتجِعنِهذاِالتقسيمِماِعداِفيِحالةِالتجزئةِالمنجزةِطبقاِ

 .تأسيسِحقِانتفاعِأوِحقِملكيةِللمبانيِوالغراسِعلىِجزءِمنِالوحدةِالعقاريةِيعتبرِكتغيرِلحدودِالملكية

 وعندماِلاِيتمِتحقيقِأوِمعاينةِتقسيمِلملكيةِالأرضِالتيِينتجِعنهاِتغييرِفيِالحدودِولاِيعنيِإلاِجزءاِأوِعدةِأجزاء

 لملكيةِالمشتركة،ِفإنِالعقدِأوِالقرارِالقضائيِيجبِأنِيشتملِفيِآنِواحدِعلىِتعينمنِالعقارِالمبنيِعلىِسبيلِا

ِالأجزاءِالمذكورةِوأجزاءِمجموعِالعقار.

 إنِتعيينِالجزءِيتمِطبقاِلجدولِوصفيِللجزءِأوِعندِالاقتضاء،ِطبقا،ِطبقاِلجدولِمعدلِمعدِضمنِالشروطِالمحددة

 وتمِإشهارهِمسبقا.ِوهذاِالتعينِيجبِأنِيشيرِإلىِرقمِقطعةِالأرضِالتي29ِإماِبموجبِالمادة27ِِإماِبموجبِالمادةِ

 يوجدِبهاِالجزءِوالحصةِفيِملكيةِالأرضِبهذهِالنقطةِوذلكِمعِمراعاةِالاستثناءاتِالمنصوصِعليهاِفيِالمادتين

 علقِإماِبارتفاقِوإماِبحق،ِلاِتطبقِأحكامِهذهِالفقرةِعندماِيكونِالعقدِأوِالقرارِالقضائيِيت70المذكورتينِوالمادةِ

استعمالِأوِبسكنِوإماِبإيجار.ِولاِتطبقِأيضاِعندماِينتجِعنِالعقدِأوِالقرارِإلغاءِتقسيمِالعقار.ِويجبِأنِتكتبِنفسِ

ِالبياناتِفيِكلِجدولِأوِصورةِأصليةِأوِنسخةِمودعةِقصدِتنفيذِإجراء".
 .008مجيد خلفوني، مرجع سابق، ص  -3
 .003بق، ص مجيد خلفوني، مرجع سا4
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ِالفرعِالثالث

ِشهرِعقدِالهبةِفيِالعقار

ي داعهفيءات،تبدأبإامهللشهرلمجموعةمنالإجرلينتسيخضععقدهبةالعقارحي

 الشهر. ءالإجريذالمحافظالعقارينتنفيحيةمنقبلالشخصالمحررله،وتنتهيالمحافظةالعقار

ِللعقد:أولا:ِالإيداعِالقانونيِ

ةقصدشهرهايعقارداعالوثائقلدىالمحافظةاليةإيقومبعمليالشكلالمتطلبقانونا،أنيةفينعلىمحررالعقودالرسميتعي

العدل والمتمم، تحت طائلة  72-28من المرسوم التنفيذي رقم  88المادةي،وذلكضمنالآجالالمحددةف

 الجزاءات القانونية. 

ِةأنينوكتابالضبطوالسلطاتالإداريقعلىالموثينبغي"من نفس المرسوم:  80تنص المادة 

ةالخاضعةللإشهاروالمحررةمنقبلهمأوبمساعدتهموذلكضمنيتالقضائاراعالعقودأوالقريعملواعلىإشهارجمي

ِ".ِفادةالأطراةمستقلةعنإريفيوبك88ِالمادةيالآجالالمحددةف

لطاتالإرها،وهمكتابالضبطوالموثقونوالسينلتحريتالخاضعةللشهرمنطرفالأشخاصالمؤهلاداعالمحرريتمإيف

ستظهرهاهيسةيقةرسمينونهمبموجبوثيعينيداعالوثائقمباشرةأومنطرفأعوانومساعديابإيقومهؤلاءعملية،ويدار

. 1والوثائق داعأوسحبلهذهالعقوديةإينعندكلعمليؤلاءالأعوانوالمساعد

 داع،يسجلللإينذلكفيتمتدويحالةقبولهافيداعترجعالوثائقإلىمحررها،أمافيحالةرفضالإيوف

. اضعةللشهرتالخافالمحررلتسلماتمختيبالعددياوحسبالترتيوميهيسجلفيويلتزمبمسكهالمحافظالعقاري

-28رقميذيمنالمرسومالتنف14وهذاعملابنصالمادة

. خه،ومرتبتهيداع،وتاريجعالإاهإلىمريشارفيداعإلىالمودعوصلاستلاميحالةقبولالإيسلمفيو72

ءالاةإجريعمليةكذلكفيالأسبقيداع،وبالتاليةالإيعمليةفيدهالأسبقيتحديرة،تتجلىفيةكبيداعأهميسجلالإيدفيالقيكتسي

ةمسكه،وحيةتحددعمليئاالشهر،فلقدوقعتقواعدإجريةفيدالأسبقيتحديداع،ودورهفيةسجلالإيلأهماشهر،ونظر

 فظه،بما

اض،أوكتابيقةدونتركبيداعالوثيهفورإيرعليءاتضرورةالتأشانهذهالإجرير،ومنبيمساسأوتزويجعلهبمنأىعنأي

 .ايميختصةإقلالمحكمةالميوقعمنقبلقاضيرقمويجبأنيكما. يعهمنطرفالمحافظالعقاريةتوقورنالأسطر،معضريةب

من18ا،حسبنصالمادةيميالمختصإقليةكلسنةلدىكتابةالضبطلدىالمجلسالقضائيداعبعدنهايداعسجلاتالإيتمإيو

ي اعالنسخةالموجودةفيحالةتلفأوضيةفيلضمانوجودنسخةثانياطيءاحتاكإجروهذا  72-28رقميذيالمرسومالتنف

 .2ةيالمحافظةالعقار

عالشريجميستوفين،وأنينسختيفيقدمالعقدالرسميداعأنيءالإاامبإجريجبأثناءالقيمننفسالمرسوم،82وطبقاللمادة

الآجالالميقللشهرفداعالوثائيقوموابإيةأنينوكتابالضبطوالسلطاتالإدارينعلىالموثقيتعيوطالأخرىالواردةقانونا،و

ونا،وهذءاتالمحددةقاناعرضالمحررنفسهللجزيحالةتجاوزهذاالأجليرالعقد،وفيختحريشهرمنتاريحددةقانوناوه

 .ليمنقانونالتسج8مكرر008اطبقالنصالمادة

ِثانيا:ِتنفيذِإجراءِالشهر:ِ

فةأوخطأعندالإةمخاليبالتأكدمنعدموجودأيامالمحافظالعقارين،قيهالقوانيداعالمحررللشهروفقالماتقتضيإيلي

 فاءالمحررلقاعدةالشهريداع،وبالتأكدمناستي

                                                           
 .020، ص 8006جمال بوشنافة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  -1
 .026المرجع نفسه، ص  -2
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 وبعدذلك. تانالعقارييف،وتعاةالأطريةوكذاالقواعدالمتعلقةبهويالمسبق،وقاعدةالرسم

لكعلىالبطاقاتالعقاربذيقة،عبرالتأشيإلىشهرالوثيدؤةتيءاتداخلالمحافظةالعقارابجملةمنالإجريقومالمحافظالعقاري

. ماتينوالتنظيهالقوانيةسلفا،وفقالماتنصعلأتكونمنشيةالتير

 :نكذلكيبي،وأنهجعاخالشهرومريهذهالبطاقاتعلىإظهارتارىرعليشملالتأشيجبأنيو

 .تاريخ العقود والقرارات القضائية 

 .نوع الاتفاقات أو الشروط أو التسجيلات التي تم شهرها 

  للمحرر.الموثق أو السلطة الإدارية أو القضائية المصدرة 

 .المبلغ الأساسي للثمن أو التقدير أو المعدل 

 .مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة 

 1ويجب أن يكون التأشير بكيفية واضحة بالحبر الأسود الذي لا يمحي. 

 ةيتعدسنداتملكيةالتيؤشربالتصرفعلىالدفاترالعقاريجبأنيكما 

 ثية،بحيطاقاتالعقارنشاءمجموعةالباةالمسحويتمامعملادبعدارفهاالأيتحصلعلي

 يتمضبطهفيردمنأعباء،وهذاالدفتريةومايعالحقوقالعقاريشتملهذاالسندعلىجمي

ودعهالمالكالسابق يثيه،بحيدفيخصالعقارالمقيامبتصرفيهاالقيتمفيكلمرة

 .2تسلمهالمالك الجديدية،ويءلدىالمحافظةالعقارابمناسبةالقيامبإجر

ِالفرعِالرابع

ِآثارِشهرِعقدِهبةِالعقار

قانوناجملةمنءاتالمقررةاامبشهرهوفقاللإجرقيةواليالمحافظةالعقاريداعمحررعقدهبةالعقارفيترتبعنقبولإي

 ير.مواجهةالغينأوفينالمتعاقديالآثار،تردسواءب

ِأولا:ِآثارِشهرِعقدِهبةِالعقارِبينِالمتعاقدين:

ه،وهذاوكونمحلهمنالشخصالواهبإلىالموهوبلييالذيةالعقار،أوالحقالعقاريشهرعقدهبةالعقارإلىانتقالملكيؤدي

ي الجزائري التي تنص: منالقانونالمدن788فقالنصالمادة

ييءاتالتاتالإجريعرإلاإذارويحقالغينأمفينالمتعاقديالعقارسواءكانذلكبيةالأخرىفينيةوالحقوقالعيلاتنتقلالملك"

ِ".رمصلحةشهرالعقاريتدينالتيهاالقانونوبالأخصالقوانينصعل

، المتضمن 09/44/4870المؤرخ في  70-71اعدةالأمررقمأكدعلىهذهالق

: 00 إذتنصالمادة. ،المعدلوالمتمميسالسجلالعقاريضيالعاموتأساإعدادمسحالأر

عةالبطاقاتالعمجمويومإشهارهمافيخيرإلامنتاريتعلقبعقارلاوجودلهبالنسبةللغيأخرينيةوكلحقعيكلحقللملك"

 42لمادة وتضيف ا".ِةينيوموفاةأصحابالحقوقالعيمفعولهمنيسريِقالوفاةيةعنطريرأننقلالملكية،غيقار

منه: 

نالأيونلهاأثرحتىبكي،لاينيلأوانقضاءحقعيحأوتعديترمىإلىإنشاءأونقلأوتصرياتالتيةوالاتفاقي"أنالعقودالإدار

ِالعقارية".ِخنشرهافيمجموعةالبطاقاتيفإلامنتاراطر

ة،ويلذلكالملكخشهرهذاالعقد،فلاتنتقلقبيتحققإلامنتاريستخلصمنهذهالموادأنمفعولعقدالهبةالواردعلىالعقارلاي

. ءالموهوبللشخصالواهبيةالشيتظلملك

 . ةيالإدارنوكتابالضبطوالسلطاتينماكذلكبالنسبةللموثقإالعقدفقط،ويابالنسبةلطرفيماسإلزينالشهرلوإ

                                                           
 .026جمال بوشنافة، مرجع سابق، ص  -1
 .010المرجع نفسه، ص  -2
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بيهوشرطلترتالتصرف،بليسركنافيةفقط،فهوليماهوشرطلنقلالملكإنحا،ويامالعقدصحيسشرطالقيوالشهرل

 .1ر العقارينالشهيةالسندمتوقفةإلىحيةالعقار،وأنفعالي،وهونقلملكينيالأثرالع

ِثانيا:ِآثارِشهرِعقدِهبةِالعقارِفيِمواجهةِالغير:

4المادةستخلصمننصير،وهذامايالغترتبعنشهرمحررعقدالهبةالواردعلىالعقارجوازالاحتجاجبهفيمواجهةي

بالغير هم والمقصود. 70-71من الأمر رقم  0

ةفياستبعادهبالعيني،وقدتحققتلهممصلحفافيالعقدأوالتصرفغيرمشهرفيالسجلااكونواأطرينلميعالأشخاصالذيجم

. سببأخرمشروعيامترتبلهمعلىالعقار،أوإلىأينيلاستنادإلىحقاع

ي،وأيئنالعادلدااكتسبحقاعلىالعقاروكذلكايرمشهرة،الخلفالخاصالذيهمالحقوقالغيعلينلاتسريرالذيعدبهذامنالغيف

 .2ي العقارحالةإفلاسصاحبالحقفينفيضاجماعةالدائن

رإلامنتاريغمواجهةاليمكنأنتنفذآثارهفيرأنهلايحابمجردتوفرأركانه،غيكونانعقادالهبةالواردةعلىعقارصحي

. ةالمختصةيالمحافظةالعقاريخشهرهفي

زالاحتجاجبالعدفعبعدمجوايرأنيمكنللغين،ويرالمذكوريمواجهةالغيةآثارفينتجعقدالهبةأيمكنأنيوبدونهذاالشهرلا

 .3مشهر ريقدالغ

ِثالثا:ِالأثرِالمطهرِلشهرِعقدِهبةِالعقار:

رمشهرةاليىالغةالأخرينيرالعقارموضوعالعقدمنكلالحقوقالعيترتبعلىشهرعقدهبةالعقارإلىجانبماذكر،تطهي

. ةالعقاردونهذهالحقوقيفتنتقلملك. كانتتثقلهيت

لتصرفاتقبلتخضعلهايقالذيثرالفحصالدقأترتبعلىالأخذبالأثرالمطهرللشهرمجموعةمنالآثارالأخرىأهمهاأنهويو

الظيوبفيرتلكالعوبقبلإشهاره،مهماكانأثيكونقدشابهمنالعيهبسببمايرقابلللطعنفيصبحالتصرفبعدشهرهغيشهرها

 ية.كونبذلكالحقالمكتسببالشهرمكتسببصفةنهائية،فيروفالعاد

من المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم أجازت الطعن في  90غير أن المادة 

: التصرفاتالمشهرةوذلكبنصها

قبولهاإلاإذمكنيةإلىالنطقبفسخأوإبطالأوإلغاءأونقضحقوقناتجةعنوثائقتمإشهارها،لايماإندعاويالقضاءالر"

الموافق4880ِِذيِالقعدةِعام09ِِالمؤرخِفي70ِِ-71منِالأمر1ِِ-41مسبقاِطبقاِللمادةِِاتمإشهارها

والمتضمنِإعدادِمسحِالأراضيِالعامِوتأسيسِالسجلِالعقاري،ِوإذاِتمِإثباتِهذا4870ِِنوفمبر02ِِ

الإشهارِبموجبِشهادةِمنِالمحافظِأوِتقديمِنسخةِمنِالطلبِالموجودِعليهِتأشيرِالإشهار".ِ

عِالاتتمتينيعاتخلصأنالتصرفاتالمشهرةشهرسيومنه

ِيِللشهر.ريأخذبشكلكاملبالأثرالتطهيوأنهلايئراعالجزيالتشريةالمطلقةفيوتببالقوةالث

                                                           
 .68عماد الدين رحايمية، مرجع سابق، ص  -1
 .831ص  جمال بوشنافة، مرجع سابق، -2

3- Ibrahim NAJJAR, op, Cit, p 121. 



 

42 

 

ِالفصلِالثاني

 تنفيذِعقدِهبةِالعقار
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ِالفصلِالثاني

ِتنفيذِعقدِهبةِالعقار

الآثارالقانولوالشهرمجموعةمنيءاتالتسجاحوأثرإخضاعمحررهالإجريترتبعلىانعقادالهبةفيالعقاربشكلصحي

. رينأوفيمواجهةالغينالمتعاقدية،سواءكانذلكبين

ا،غيريهاعقداتبرعاكانمحليماتتقعفيالغالبعلىعاتقالشخصالواهب،وهذامنطقيلكونالهبةأانشئمجموعةمنالالتزيفهو

. ماتعلىالشخصالموهوبلهاانالتزيرتبفيبعضالأحيأنه

 808 معلىالشخصالموهوبلهبأداءالعوضمتىكانتالهبةمقدمةمقابلعوض،كماأجازتذلكالمادةانشئمثلاالتزيف

 .منقانونالأسرة

الفقهالإسلاممكنهمنالرجوععنهبته،ولقداختلفيترتبكذلكعلىانعقادالهبة،نشأةحقللواهبيماتاوفضلاعنهذهالالتز

 .كالممارسةهذاالحقةفيحدودوشروطوأشيعاتالوضعييوالتشر

ةالشكلالذيحررفيهالعصحىنفيمديجةطعنأحدالمتعاقديكونذلكمثلانتيذعقدهبةالعقار،ويوقدتثورخلافاتبشأنتنف

ماتهأورفضالموهواتزذاليجةرفضالواهببتنفيةأحدالبنودالتيتضمنها،كماقدتنبعهذهالخلافاتنتيقد،أوفيمدىمشروع

قاللجوءإلىالجهةالقفحاابقيللأطريبلهأداءالعوضالذيقبلبدائهبموجبعقدالهبة،ومتىثارتهذهالخلافاتواستحالحلهاود

.فصلفيهطبقاللقانونيعهمعلىالقاضيلاةالمختصةلعرضنزيضائ
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ِالمبحثِالأول

ِأحكامِعقدِهبةِالعقار

ا،والتبرععميىعاتقالواهب،لكونهذاالعقدعقداتبرعماتتقععلانشأعقدهبةالعقارجملةمنالآثار،تتمثلأساسافيالتزي

، 1همدونانتظارمقابللامالتزيلقانونيمضمونهتقد

 ماتالواهباماتعلىالشخصالموهوبله،وانكانتغيرمتناسبةمعالتزابعضالالتزثناءنتجعنهذاالعقداستيغيرأنه

 )المطلب الأول(.

. ضانشأةهذاالعقد،حقالواهبفيالرجوعفيتصرفهيليأيو

ثياءمنحوكسمهذاالرجوع،وذليةفيالأحكامالتيأوردوهابخصوصتنظيعاتالوضعيولقداختلفالفقهالإسلاميوالتشر

نأوفيمواجهةينالمتعاقديمابي،أوبخصوصالآثارالتيتنتجعنالقيامبه،سواءفاانه،وأشكالالقيامبهمتىكانجائزيتإشروط

 )المطلب الثاني(.ريالغ

ِالمطلبِالأول

ِآثارِعقدِهبةِالعقار

ي ماتالتائريأحكاماخاصةتسريعلىالالتزاسنالمشرعالجزيلم

 181عالمصريالذيأوردهابموجبالموادمنيعات،ومنهاالتشرينشئهاعقدهبةالعقار،علىعكسماقامتبهبعضالتشري

إلى 

ةفيكيعةالإسلاميمنقانونالأسرةالتيتنصعلىالرجوعلأحكامالشر222هعملابنصالمادةيمنالقانونالمدني،وعل188

)الفرع  اتمانالأسرة،نرجعلهذهالأحكامومنهاستخلصأنهتقععلىالواهبمجموعةمنالالتزردفيهنصفيقانويلمالم

 )الفرع الثاني(. ماتعلىالموهوبلهاكماتقعبعضالالتزالأول( 

ِالفرعِالأول

ِالالتزاماتِالواقعةِعلىِالشخصِالواهب

ماهالالتزماتعلىالواهبلكونههوالشخصالمتبرع،ولاتختلفهذاحوقوععددمنالالتزيترتبعلىانعقادالهبةبشكلصحي

وضمانالتعرضوالاستحقاقوضمانالعميةوالتسليمبنقلالملكاعنتلكالتيتقععلىالبائعفيعقدالبيع،وتتمثلفيالالتزارياتكث

 .ةيوبالخفي

ِأولا:ِالالتزامِبنقلِالملكية:

ةولاالحيةالعقاريةالعقارالموهوبإلىالموهوبله،ولاتنقلالملكينقلملكيحأنينعلىالواهبمتىانعقدتالهبةبشكلصحيتعي

 713 لمادةءاتالشهروهذامانصتعليهااتإجرير،إلاإذاروعينأوفيمواجهةالغينالمتعاقديةالأخرىسواءفيمابينيقوقالع

المعدل والمتمم. فعقد  74-70من الأمر رقم  06و 00من القانون المدني، والمواد 

صبحمالكايترتبعنذلكأنالموهوبلهلايو.نإذاكانغيرمشهرينالمتعاقديةالعقارحتىفيمابينقلملكيالهبةالواردعلىعقارلا

 . 2يشهر للعقارالموهوبمادامعقدالهبةلم

فيفإنهعالعقارإلىأجنبيأووهبهبعدأنأشهرشهادةإرثه،يةالعقارإلىورثته،وقامالوارثببيذاماتالواهبوانتقلتملكوإ

. 3هرالش ةيورث،إذاسبقالأولالثانيفيالقيامبعملضلالمشتريأوالموهوبلهمنالوارثعلىالموهوبلهمنالم

                                                           
خالد سماحي، النظرية العامة لعقود التبرعات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، قسم القانون  -1

 .06، ص 8008/8003الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .418ي، مرجع سابق، ص عبد المجيد الشوارب2
يدران أبو العينين بدران، المواريث والهبة والوصية في الشريعة الإسلامية والقانون، مؤسسة شباب الإسكندرية،  -3

 .830، ص 0170الإسكندرية، 
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ة في الملف التجاري رالصادرعنالغرفةانهاالقريتهامنبارادمنقريولقدأكدتالمحكمةالعلياعلىشرطالشهرفيالعد

"إنِعمليةِالشهرِالعقاريِهيِوحدهاِمنِتستطيعِنقلِالذي تضمن:  80/00/0110بتاريخ  62467رقم 

منِالقانون788ِِمنِالأمرِالمتعلقِبتنظيمِالتوثيق،ِوالمادة24ِِالملكيةِطبقاِلمقتضياتِالمادةِ

 ".1المدني

ةالمختصةيءالشهرفيالمحافظةالعقاراخضاعهلإجرارويلهذاالأخيةالعقاربموجبعقدالهبةبعدتسجيتنتقلإذنملك

 .2له  عالحقوقوالأعباءوالملحقاتالمتصلةبالعقارالموهوبملكاللموهوبيوتعتبركذلكجم. 

 ائقالمثبتةلأصلمالوثية،كتقديةالضروريدهيقومبالأعمالالتميةأنيسانتقالالملكيويتعينعلىالواهبلأجلتكر

 .3الملكية 

ِثانيا:ِالالتزامِبالتسليم:ِ

وبالذيأصبحملكالهبسلمللموهوبلهالشيءالموهينعلىالواهبأنيتعية،فيمبنقلالملكامبالالتزيمبالتسلارتبطالالتزي

. 4حياته الواهببهفييفيمإلىورثةالواهبإذالمانتقلهذاالالتزيموجبعقدالهبةالمشهر،و

( ازةيالح) مفيعقدهبةالعقارفيالأصلركنللانعقاديكونالتسليوكماتعرضناله،

 . ازةيلىركنالحهاقانونالأسرةالاستغناءعيئريإلافيالحالاتالتيأجازفزاعالجيمعلىالواهبفيالتشراقعهذاالالتزيفلا

مه،وهذاعملابالماديمبتسلاويتعينفيهذهالحالةعلىالواهبالمحافظةعلىالشيءالموهوب،وذلكإلىحينوفائهبالالتز

ِظةعليهحتىمالشيءوالمحافيمبتسلاتضمنالالتزيينيمبنقلحقعاالالتزمن القانون المدني التي تنص: "  067 ة

 التسليم".ِ

. لىغيرذلكتفقمعالموهوبلهعيمالعقد،مالماربإهاوقتيمالعقارالموهوبفيالحالةالتيكانعليجبعلىالواهبتسلي

علهالعمدي،أوجةفيكونالواهبمسئولاعنهذاالنقصإلاإذاكاننتيذانقصالشيءالموهوببهعنمقدارهالمحددفيالعقد،لاإو

ادةللوايفتكونالزضيم،أماإذاازدالعقارالموهوبعنالمقدارالذيكانعليهوقتالعقدوكانهذاالموهوبقابلاللتبعيخطئهالجس

 .5دون مقابل ادةللموهوبلهيضفتكونالزيهب،أماإذاكانغيرقابلللتبع

امادامالواهبأعيلاءماديتهاسيعليستوليازتهولولميتمكنمنحيثيمبوضعالعقارتحتتصرفالموهوبله،بحيتمالتسلي

. لمهبذلك

حالدارإذيمهمفاتيسللاءعليه،عبرتينالموهوبلهبالاستيمهعبرتخليالواهبعليهوتمكيكونتسليفاكونالموهوبعقاريولما

 . 6داراكانالموهوب

ستنداتالمتعلقةبهكسنداتالمقوالمارفقالموهوببالملحقاتالتيتتبعهفتلحقبهالأوريمكذلكبأنيلتزمالواهبأثناءالتسليو

الواهبعندهلتعلقهاتركهاالشخصيجارالتيقدتسريعلىالموهوبله،وصورةمطابقةللأصلللمستنداتالتييةوعقودالإيلك

 .هبحقوقأخرىغيرحقوقالموهوبل

ميهذاالحكمعلىمايسريةفيه،ولالمثبتاءايذاكانللموهوبمنزلاألحقتبهالأشإلحقبالموهوبحقوقالارتفاقالتيتثقله،ويو

 .7تلف كنفصلهعنالمنزلدون

                                                           
 .26-24، ص0118المجلة القضائية، العدد الأول،  -1

2- Ibrahim NAJJAR, op, Cit, p 151. 
 .030ن بدران، مرجع سابق، ص د. بدران أبو العيني -3

4-Ibrahim NAJJAR, op, Cit, p151. 
 .064كمال حمدي، مرجع سابق، ص  -5
 .008، مرجع سابق، ص 00عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -6
 . 841محمد بن أحمد تقية، مرجع سابق، ص  -7
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طيوزللموهوبلهأنذالعينيمتىكانذلكممكنا،كمايجيطالببالتنفيجوزللموهوبلهأنيم،فيمبالتسلاذاأخلالواهببالالتزإو

 .1العامة معملابالقواعديالببفسخالهبةلعدمالتسل

 :ةينالحالاتالثلاثةالآتيةهلاكالموهوب،فنفرقبيجمنتيأماإذاكانالإخلالبالتسل

يكونفيهذهالحالةالهلاكعلىالموهوبلهلاعلىالواهب،لأنالهبةعقدملزملجانهلاكالموهوببسببأجنبيعنالواهب: .4

بواحدوهوالواهب،فإذاانفسختلاستحالةالتنفيذ،لميكنهناكالتازمعلىالموهوبلهيتحللمنهفيكونهومنيتحملتبعيةاله

 .لاككمافيسائرالعقودالملزمةلجانبواحد

لواهبيتحمنالهلاكنتيجةخطأغيرجسيملفيهذهالحالةالتيتتحققحينيكوهلاكالموهوببسببخطأبسيطمنالموهوب: .2

 .لتبعيةالهلاكدائماالموهوبله

يكونفيهذهالحالة الواهبمسؤولانحوالموهوبلهعنتعويض تسببالواهبفيالهلاكعمداأوبسببخطأجسيمله: .8

 .2عادل

ِثالثا:ِالالتزامِبضمانِالتعرضِوالاستحقاق:ِ

. 3هددهبذلكيةأولايهددهبنزعالملكيازتهسواءيعكرعلىالمالكحيعرفالتعرضعلىأنهكلماي

أوقانونيقومبأيعملمادييازةهادئة،إذلايجوزلهأنيازةالشيءالموهوبحيمالواهبللموهوبلهحاضمنبموجبهذاالالتزيف

 .4ةة الإسلاميعيرعملابأحكامالشريضمنالشخصالواهبالتعرضالصادرمنالغي ولا. ازةالموهوبلهيعكرحي

ذيتناومبضمانالاستحقاقفيعقدالهبة،علىعكسالمشرعالمصريالاعلىالالتزيسريوردالمشرعفيقانونالأسرةمايلم

ِضمنالواهباستحقاقالشيءالموهوب،إلاإذاتعمدإخفاءيلا، التي تنص: "منالقانونالمدني 414 لهبموجبالمادة

يِقدرالقاضىيوفيالحالةالأول.ِالاستحقاقأوكانتالهبةبعوضسببِ

.ِضاعادلاعماأصابهمنالضرريللموهوبلهتعو

.ِضمنالواهبالاستحقاقإلابقدرماأداهالموهوبلهمنعوضيةلايوفيالحالةالثان

 ودعاوى".ِذااستحقالشيءالموهوبحلالموهوبلهمحلالواهبفيمالهمنحقوقإو.رهيتفقعلىغيكلهذامالم

 888 هاالمادةيالتيأحالتإليةعةالإسلاميئر،لكونهمستنبطمنأحكامالشرافيالجزيسريختلفهذاعمايولا

. ذكرفيذاتالقانونيهافيكلمالميرجعإليمنقانونالأسرةل

: ضمنالاستحقاقإلافيثلاثحالاتهمينأنالواهبلايتبيوبالرجوعإلىهذهالأحكام

 .نالواهبوالموهوبلهيحالةإخفاءالواهبلسببالاستحقاق،وحالةكونالهبةمقدمةبعوض،وحالةوجوداتفاقب

ق:ِحالةإخفاءالواهبلسببالاستحقا

قاضيالاستحقاقبقدرقدراليوفيهذهالحالة.الموهوبرفيالشيءيثبتحقالغيالواهبمستندايخفينيتتحققهذهالحالةمثلاح

. نعلىخلافهينالمتعاقديوجداتفاقبيماأداهالموهوبلهمنعوض،كلهذامالم

 .5الإخفاء ضعنالضرراللاحقبالموهوبلهبسببيكونالواهبمسئولاعنالتعويكما

كونمسئولاإلايجهلسببه،لكنهلايلتزمالواهببضمانالاستحقاقولوكانيفيهذهالحالةحالةكونالهبةمقدمةبعوض:

. تعمدإخفائهيهذاإذاكانالواهبجاهلالسببالاستحقاقأوعالمابهولم. بقدرالعوضالذيقدمهالموهوبله

حللمنالالضفقطفياستردادالعوضالمقدمأوالتيقتصرالتعويأماإذاكانعالمابهوتعمدإخفاءه،فانهكمافيالحالةالأولىلا

                                                           
1- Paul-Henri ANTONMATTEL, Jacques RAYNARD, op, Cit, p166. 

 .831بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص  -2
 .306، ص 0120للبيع، عالم الكتاب، القاهرة، -سليمان مرقس، العقود المسماة -3
 .60فريدة هلال، مرجع سابق، ص  -4
 .800محمد بن أحمد تقية، مرجع سابق، ص  -5
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دلة ضالموهوبلهبصفةعايشتملعلىتعوي جبأنيماتوالشروط،بلاتز

 .1ل المقدمضالمقابيضررلحقهبسببالإخفاء،ولوتجاوزالتعوعنكل

 نالأولضمبنالواهبوالموهوبلهبأنبوجداتفاقببتتحققهذهالحالةلماب:نالواهبوالموهويحالةوجوداتفاقب

 . 2الاستحقاق

رجععلىالواهببيهلاتفقانعلىأنالموهوبليتفقاعلىإسقاطضمانالاستحقاقبموجباتفاقخاص،فينأنيجوزللمتعاقدبو

ضمانالاستحقاقأصلا،وذلكحتىلوقدمتالهبةبعوض،ولكنلايجوزالاتفاقعلىإسقاطالضمانأوإنقاصهإذاتعمدالواهب

: منالقانونالمدنيالتيتنص 377 ،عملابالفقرةالثالثةمنالمادة3عيعلىعقدالبيسرياساعلىمايإخفاءسببالاستحقاق،وذلكق

 عمدِالبائعِإخفاءِحقِالغير"."ويكونِباطلاِكلِشرطِيسقطِالضمانِأوِينقصهِإذاِت

ِرابعا:ِالالتزامِبضمانِالعيوبِالخفية:ِ

 888 مادةهوعملابنصاليةفيمجالعقدالهبة،وعليوبالخفيمبضمانالعاعلىالالتزيسريوردقانونالأسرةمايلم

ي ة،التيعةالإسلاميتمالرجوعبخصوصهلأحكامالشريمنقانونالأسرة،

. ةيوبالخفيضمنالواهبالعيستخلصمنهاأنهلاي

ي الذضالموهوبلهعنالضرريلتزمبتعويب،يبأوضمنخلوالشيءالموهوبمنالعيغيرأنهإذاتعمدالواهبإخفاءالع

 .4العيب سببهي

رااتتسببفيإضروبإنوجدتلاية،لأنهذهالعيوبالخفيلزمالواهببضمانالعيضا،فهولميعالفرنسيأيوهذاأخذبهالتشر

 لموهوب

كونفيهذهالحايماتوشروطفرضتعلىالموهوبله،واضإذاكانتالهبةبعوضأوبمقابلالتزيكونالواهبملزمابالتعويو.5له

 .6مقابل الهبة ضفيحدودقدرالعوضالمقدميلةالتعو

سفحسبايضمنالواهبليعلىأنتفقامثلاية،كأنيوبالخفيمبضمانالعاذالالتزيلأحكامتنفينعلىتعديتفقالمتعاقديجوزأنيو

 .بيهوبةبسببالعمةالعينالمويضانقصقيب،بلأيلخسارةالتيسببهاالع

. ابالذاتفيالهبةبعوضنيبامعيضمنالواهبعيتفقاعلىألاينعلىإنقاصالضمان،كأنيتفقالمتعاقديمكنتصورأنيكما

 .ضالموهوبلهعنهيلتزمالواهببتعويبلايذاظهرهذاالعإو

، 7العيب غيرأنهلايجوزالاتفاقعلىإنقاصأوإسقاطالضمانإذاتعمدالواهبإخفاء

 .8ن المدنيمنالقانو 324 علىعقدالبيعبموجبالمادةيسرياساعلىمايوهذاق

                                                           
 المرجع نفسه. -1
 . 017ص  خالد سماحي، مرجع سابق، -2
 61نعيمة تمار، وزية العقون، مرجع سابق، ص  -3
 .008عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -4

5- Ibrahim NAJJAR, op, Cit, p 152. 
 .803محمد بن أحمد تقية، مرجع سابق، ص  -6
 .004عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -7
للمتعاقدينِبمقتضىِاتفاقِأنِيزيداِفيِالضمانِأوِأنِينقصاِمنهِوأنِ"ِيجوزِمن القانون المدني  324تنص المادة  -8

 يسقطاِهذاِالضمانِغيرِأنِكلِشرطِيسقطِالضمانِأوِينقصهِيقعِباطلاِإذاِتعمدِالبائعِإخفاءِالعيبِغشاِمنه".
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ِالفرعِالثاني

ِالالتزاماتِالواقعةِعلىِالموهوبِله

حد،وماتتقععلىعاتقالموهوبله،رغمكونالهبةفيالأصلعقدتبرعيوملزملجانبوااانعقدالهبةالتزينتجفيبعضالأحي

هبموجبيفسربكونالموهوبلههوالشخصالمتبرعإليماتالشخصالواهبوذلكاةمنالتزيماتدائماأقلأهماتكونهذهالالتز

 .ماتفيالالتازمبأداءالعوضوالالتازمبنفقاتالعقداعقدهبةالعقار،وتتمثلهذهالالتز

 :مبأداءالعوضاالالتز:ِأولا

قعيهاأنيحصلعلمةمنالهبةالمتينالعوضالمشترطمنالشخصالواهبصحيحاوأقلقونالهبةبعوض،وكاترتبعلىاقتري

جعلهذاالعيذأوأداءهذاالعوضمهماتكنالجهةالتياشترطلصالحها،فانعقادالهبةفيمقابلعوضيمبتنفاعلىالموهوبلهالتز

 .1لجانبين قدعقداملزما

رطالواهشتي،واكونمحلالهبةداريونهأوأنيدديوقديأخذهذاالعوضعدةصور،كأنيشترطالواهبمنالموهوبلهتسد

. سكنالموهوبلهمعهفيالدارشخصمعينيبفيالعوضأن

امبخدماتلصيلتزمالموهوبلهبالقيمبعملأناومثالالالتز.امبعملأوبالامتناععنعمليقمابالاكونهذاالعوضالتزيكماقد

 .2الموهوبة لتزمالموهوبلهبأنلايتصرففيالعينيمبالامتناععنعملأناالحالواهب،ومثلالالتز

ذاكانتالهبةمقترنةبعوضوامتنعالموهوبلهعنأداءهذاالعوض،جازللواهبالمطالبةبأداءهذاالعوض،سواءكانوإ

 .نتقلهذاالحقمنالواهبإلىورثتهيو. هذاالعوضلمصلحةالواهبنفسهأولمصلحةأجنبيأوللمصلحةالعامة

يباسمهولرفعهايةومباشرةيشخصىطالببأدائهبدعويرأنيذاكانهذاالعوضمشترطالمصلحةأجنبي،جازلهذاالأخإو

 سطرفايخالعقد،لأنهلطالببفسيسلهأنيذماالتزمبه،ولكنليدمطالبةالملتزمبتنفيسباسمالمشترطلصالحه،فللمستف

 .3فيه

"ِيجوزِللشخصِأنِمن القانون المدني عن هذه القراءة بنصها:  006تؤكد المادة 

ةكانتأوأدبيمادةيماتمصلحةشخصاذهذهالالتزيتنفير،إذاكانلهفيشترطهالمصلحةالغيماتاتعاقدباسمهعلىالتزي

ِطاذالاشتريقبلالمتعهدبتنفارحقامباشريكسبالغيطأناترتبعلىهذاالاشتريو.ةي

جويو.مضمونالعقدعارضيحتجضدالمنتفعبماينأنيكونلهذاالمديتفقعلىخلافذلك،ويطالبهبوفائه،مالميعأنيستطي

ِذلك".ِوزلهنتفعوحدههوالذييجنمنالعقدأنالميذمااشترطلمصلحةالمنتفع،إلاإذاتبيطالببتنفيزكذلكللمشترطأن

 مكنالقولأنهإذاكانالعوضمشترطالمصلحةعامةجازيواستناداإلىهذهالمادة

امثلهذهالمصلحةالمطالبةبأداءالعوض،فإذاامتنععنذلكالموهوبلهوطبقاللقواعدالعامةفيالالتزيلكلمنالواهبومن

. ذالعينيمتىكانهذاممكناينأعلاهالمطالبةبالتنفيمات،جازللأشخاصالمذكور

 .4العامة ضطبقالنفسالقواعديرممكنا،وجبعلىالموهوبلهالتعويكنهذاالأخيأماإذالم

. نبيضاللواهبأوورثتهالمطالبةبفسخالعقد،لأنالهبةالمقترنةبعوضعقدملزمللجانييجوزأ

طياللواهبوحدهأنضيذالعيني،وجازأيذاكانالعوضمشترطالمصلحةأجنبيجازلكلمنالواهبوالأجنبيالمطالبةبالتنفإو

 .لهبةالببفسخعقدا

                                                           
1- François TERRE, Yves LEQUETTE, op, Cit, p 410. 

 .000عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص  -2
محمد صبري السعدي، الواضح فيشرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، العقد والإرادة  -3

 .348، ص 8008المنفردة، دار الهدي، عين مليانة، 
 .070، مرجع سابق، ص 00عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -4
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. هاقبلالتعاقدينإلىالحالةالتيكاناعليترتبعنفسخعقدهبةالعقارإرجاعالمتعاقديو

. المدنيمن القانون  088 ضعملابالمادةيحكمالقاضيبالتعويوفيحالةاستحالةذلك

. عادلالعوضيرجععلىالواهببمايطلمصلحته،فاعالفسخعلىالأجنبيحقهإذاقبلالاشتريضيولا

واعدالعامةالمقررةفيالاقاللقيسفيكلذلكإلاتطبيطبالنسبةللأجنبيتبرعا،يجوزللواهبالرجوعفيه،ولاإلاإذاكانالاشتر

 .1الغير طلمصلحةاشتر

ا،حسبالظرويحاأوضمنيكونهذاالاتفاقصريتفقالواهبوالموهوبلهعلىإسقاطالعوض،ويتجدرالإشارةأنهيجوزأن

 .ف

 :مبنفقاتالعقداالالتز:ِايثان

منالقانونالمدني،علىالموهوبله،ومنأجلذلك395علىعقدالبيعبموجبالمادةيسرياساعلىمايتقعنفقاتالعقدفيالأصلوق

. 2الموثق فالعقدكالطابعوأتعابيلتزمالموهوبلهبمختلفمصاري

 قععلىالموهوبيلعقدهبةالعقارورسمشهرهيةعلىأندفعرسمتسجيرةالمالالالصادرعنوزيلالجبائيللتسجيؤكدالدليو

 .3له

ستخيجوزأنيالعقد،وتحملالواهبمصارفينعلىأنيتفقالمتعاقديجوزأنيضا،يعلىعقدالبيعأيسرياساعلىمايغيرأنهوق

. ا،منظروفالهبةيلصوجودمثلهذاالاتفاقضمن

 ةالعقارمحلعقدالهبةيلملكرغبفينقيف،لأنهيةفيتحملكافةالمصاريالواهبنيبديذإوجدمثلهذاالاتفاقيوالغالبفيعقدالهبةأن

 .4مجانا

                                                           
 .078المرجع نفسه، ص  -1
 .067كمال حمدي، مرجع سابق، ص  -2
 .74و 30، مرجع سابق، ص 8007الدليل الجبائي للتسجيل  -3
 .076، مرجع سابق، ص 00عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج -4



 

50 

 

 الفصلِالثانيتنفيذِعقدِهبةِالعقار

ِالثانيالمطلبِ

ِالرجوعِفيِعقدِهبةِالعقارِوأثارها

ح القانون المدني كيفيات الرجوع في الهبة إلى قسمين هما الرجوع القد قسم أغلب شر

 .ضيوالرجوع بالتقاضي وهو ما سنبينه في هذا المطلبابالتر

ِالفرعِالأول

ِالرجوعِبالتراضيِوالرجوعِبالتقاضي

ِفيِعقدِهبةِالعقار

ضى الموهوب له على هذا اد الواهب الرجوع في الهبة وترافإذا أرالرجوعِبالتراضيِفيِهبةِالعقار:ِ .أ

يعتبر و ،بطة العقدية باتفاق الطرفيناهو انحلال الر لبوالتقا. ةفإن هذا يشكل إقالة من الهب ،الرجوع

الأخرى ولا تتميز الهبة في ذلك أنها شأن العقود شأن العقود . 1جديدين ل عقدا يتم بإيجاب وقبولبالتقا

 .عن باقي العقود

فكما ينشأ العقد بإيجاب وقبول متطابقين يتجهان لإحداث آثار قانونية فكذلك قد ينقضي بإيجابوقبول 

شكل فتتمبالإقالة بنفس ال ي،ذا كان العقد الذي حصلت الإقالة منه كليا كالهبة والرهن الرسمإو ،متطابقين

سواء كان هناكمانع  ،ضي يتم به الرجوع في الهبة في جميع الأحوالاويلاحظ أن التر ،2ذا العقدهالذي نشأ 

ويقول مصطفى 3وسواء وجد عند الواهب عذر مقبول للرجوع أو لم يوجد ،منالرجوع في الهبة أو لم يكن

 معبد الجواد حجازي اشترط الرسمية في الإقالة من هبة العقار حتى يتمكنلأسرة الواهب والغير العل

 .4برجوع المال الموهوب على ملك الواهب

ضي بين االتربالتي يسوغ فيها للموثق تحرير عقد الرجوع في الهبة (لبالتقاالوحيدة )وتعتبر هذه الحالة 

 . 5الطرفين

من جانب واحد التي تحرر من قبل الموثقين استنادا إلى المذكرةالصادرة ، 6أما عقد الرجوع في الهبة

والتي اعتبرت الرجوع في 222تحت رقم 4881ِِ/02ِِ/41ِبتاريخ:عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 

دون الرجوعللقضاء إذ يكفي التصريح بذلك أمام  ،الهبة هو حق مقرر على وجه الاستثناء للوالدين فقط

 .7من الموثق ذلكن دة منفردة إذا التمس أحد الوالدياوبإرالموثق 

 :لكعلى ذويقول حمدي باشا في هذا الشأن بأن هذه المذكرة قد جانبت الصواب فيما ذهبت إليه ودليلنا

تم لأملاكه يبحجة أن استرجاع الواهب ،دة منفردةاأن تأسيس المذكرة حق الرجوع في الهبة للوالدين بإر

 .يعد غير سديد ،الشكلية التي تم بها التصرفءات ابنفس الإجر

فردةومن ثم دة منادة المنفردة حتى يتم الرجوع فيها بإرادتين ولا تنعقد بالإرالأن الهبة تنعقد بتطابق إر

ي ف دتين وايجاب وقبول جديدين حتى يمكن للموثقتحرير عقد الرجوعافلا يجوز الرجوع فيها إلا بتوافق إر

 الهبة.
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ت إليه هذه المذكرة لا ينطبق على الهبة وانما ينطبق على الوصية التي تعتبرتصرف كما أن ما ذهب

لأن الركن الوحيد فيالوصية هو الإيجاب الذي ، قانوني صادر من جانب واحد مضاف إلى ما بعد الموت

 .بصدوره تبرم الوصية

ى دون الحاجةإل بحيث يمكن للموصي الالتجاء إلى الموثق للتصريح بالرجوع في الوصية وذلك من

 .1قانون الأسرةن م484ِله ودون الرجوع إلى القضاء وهذا ما نستنتجه من نص المادة  ىموافقة الموص

المنطق في الحالات الاستثنائية يقضي أن يلتجأ الواهب إلى ، ووالرجوع في الهبة هو حالة استثنائية

من قانون الأسرة من صلاحيات  244قبة توافر شروط المادة االقضاء لاسترداد العين الموهوبةلأن مر

 .الهيئة القضائية التي تقومببسط رقابتها على الملف وهذا معنى الرجوع في الهبة في العقار بالتقاضي

 .وهو موضوع العنصر التالي

ِالرجوعِبالتقاضيِفيِهبةِالعقار: .ب

جعل الهبة كأن لم تكن ويكون ذلكبسبب ترفع دعوى الرجوع في الهبة إلى القاضي لفسخ عقد الهبة و

ماته، أما إذا لم يتفق أحد الوالدين الواهب لابنه والابنالموهوب له وبما أن اإخلال أحد المتعاقدين بالتز

وما كرسته 244ِللوالدين على سبيل الحصر حق الرجوع في الهبة وهذا ما نلاحظه منخلال المادة 

من قانون الأسرة 244ِالمحكمة العليا عندما اعتبرت أن المقصود بكلمة الأبويين الواردةفي نص المادة 

الأب والأم فقط ولا تشمل الجد والجدة إذ لا يحق لهذينالأخيرين الرجوع عن هبتهما لحفيدهما، وذلك 

في الملف رقم 40ِِ/07ِِ/2040ِيخ عندما فصلت المحكمة العليا غرفة الأحوالالشخصية والمواريث بتار

 .2الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعاوذلك بقبولها001817ِ

24ِِ/08ِِ/2007.3ِر المطعون فيه بتاريخ اكدت المحكمة العليا هذا المبدأ عندما نقضت القروأ

من  244إلا أن المادة . الجدة بمثابة الأم الذي قضى بجواز رجوع الجدة عن هببتها لحفيدها، معتبرا

قانون الأسرة التي أقرت هذا الحق قد قيدته أيضا بحيث لا يمكنللوالدين الرجوع في هبتهما لابنهما إذا ما 

 :اقترنت بأحد الأسباب التالية

 .إذا كانت من أجل زواج الموهوب له ـ

 .إذا كانت لضمان قرض أو دين ـ

 .إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع منه ـ

 .كما أن الهبة بقصد المصلحة العامة لا رجوع فيها ـ

 : هذه القيود كما يلي سنتناوللذا 

ِأولا:ِموانعِالرجوعِفيِعقدِالهبةِفيِالعقار:

فإن الرجوع  نلابافإذا كانت الهبة قصد بها زواج إذاِكانتِالهبةِمنِأجلِزواجِالموهوبِله:ِ (4

فيها يكون ممنوعا منذ صدورها لأن الأصلفيها هو مساعدة الولد على الصلاح فلا مجال فيها 

 باهضة.  للرجوع خاصة وأن تكاليف الزواج بالنسبةللولد ستكون

كما يمتنع على الوالدين الرجوع في الهبة لابنهما إذا كان إذاِكانتِالهبةِلضمانِقرضِأوِدين:ِ (2

قرضاوكان غير قادر على تسديد ما عليه إلا عن طريق هبة من أحد الوالدين  ضاقترعليه دين أو 
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ضي مع الموهوب اففي هذا الحالة لايكون للوالدين حق الرجوع في هذه الهبة إلا عن طريق التر

 .له

ِإذاِتصرفِالموهوبِلهِفيِالهبةِأوِضاعِمنهِأوِغيرِفيِطبيعته:ِ (8

ناقل للملكية كالبيع أو الهبة فهذا التصرف يمنعالوالدين  فإذا تصرف الموهوب له في الهبة بأي تصرف

من الرجوع في هبتهما ويعتبر هذا الشرط بمثابة حماية لحقوق الغير حسن النية وذلكحتى يكون في مأمن 

 .من الرجوع في الهبة ويشترط في هذه الحالة أن يكون التصرف كاملاوقبل إبداء الرغبة في الرجوع

لموهوب أو هلك كأن يتهدم المنزل مثلا فالعقار الموهوب قد خرج من يدالموهوب أما إذا ضاع الشيء ا

ت على العقار الموهوب من شأنها أن اأما إذا قام الموهوب له بإدخال تغيير، له وبالتالي لا يمكن له رده

واهب لأرض صالحة للبناء وبناء منزل فوقها فهذا يمنع ا ىعية إلاتغير من طبيعتهكأن يحول الأرض الزر

 الصادر في 408222رها رقم امناسترداد هبته وهو نفس ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قر

''حيث أن المستأنف عليهما أدخلا على المال الموهوب أعمالا غيرتمن طبيعتها بقولها  04/08/4889

عقدي الهبة وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى قد وفقت في حكمهاالقاضي بصحة . وهي بناء مساكن

 . 1تبيهاترجميع وإبطال عقد الرجوع في الهبة ما يتعين على المجلس تأيده في

 .هم تسبيبا صحيحا وكافيا كما أنهم طبقوا المادة تطبيقا سليماراهذا وقد سبب قضاة الاستئناف قر

ِالرجوعِبقصدِالمتعةِالعامة: (1

 الهبة سواء بالنسبة للوالدينأو بالنسبة للغيرهذه الحالة من الحالات العامة التي لا يمكن فيها الرجوع عن 

لبناءمسجد أو دار للأيتام أو غيرها فلا  افإذا كان لقصد من الهبة هو تحقيق منفعة للمجتمع كمن يهب عقار

ر ايمكنه الرجوع في هبته في هذه الحالة وهو ما أكدته الغرفةالإدارية للمحكمة العليا في القر

 فيها. المقرر أن الهبة للمنفعة العامةلا رجوعبقولها من ، 4424842رقم

أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية منطرف مورث  -في قضية الحال-ولما كان من الثابت 

ذ لا لنقص عدد التلامي االمستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسةوأن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخر

لمورث ذكر في شهادة الهبة بأن قطعة الأرض ستكون ملكا للبلدية ولم يعطي حق للورثةباسترجاعها لأن ا

 . بأنها منحت بصفة مؤقتة حتى يجوز الرجوع فيهايذكر

مما سبق وبعدما عرضنا ما يمنع الوالدين من الرجوع في الهبة لولدهما فإن الموثق لا يمكنهمن التحقق 

ويكون ذلك عن طريق رفع ، 3قبه فيه القضاءابل ير ،في أسباب ولا يتركه له التقدير كما لا يترك للواهب

دعوى إلى المحكمة ويشرط لصحة الدعوى أن تتوفر فيالمتقاضي شروط رفع الدعوى الواردة في قانون 

 .الصفة والمصلحة والأهليةءات المدنية والإدارية وهي باختصاراالإجر
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ِر:ثانيا:ِشروطِرفعِدعوىِالرجوعِفيِهبةِالعقا

ِالصفة:ِ .4

ءات المدنية والإدارية '' لا يجوز لأي شخص التقاضيما لم تكن له امن قانون الإجر 48تنص المادة 

 ''صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون

والصفة هي السلطة الممنوحة قانونا ، 1يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه

كما يجيز القانون أن يمارس هذا الحق ، 2في اللجوء إلى القضاء لحمايةهذا الحقللشخص صاحب الحق 

 .بواسطة الغير ويكون وكيلا كالمحامي

ِالمصلحة: .2

 . 3ويقصد بها المنفعة التي يحققها صاحب الدعوى فهذه المنفعة هي الدافع لرفع الدعوى

ية ئريالأهلاوقد ألغى المشرع الجزح على أن المصلحة هي الشرط الأساسي لرفع الدعوى اواتفق الشر

واتفق أغلب فقهاء القانون على أن الأهلية شرط لصحة التقاضي وليستشرطا لرفع الدعوى 48ِمن المادة 

ة القانوني بالإضاف هن لم يصرح بذلك لأنه يحل محل فاقدالأهلية ممثلإئري واوهذا ما انتهجه المشرع الجز

عاةالاختصاص الإقليمي والنوعي لرفع دعواه وهو ما الدعوى مرفع االلشروط السالفة الذكر يجب على ر

 .سنبينه في العنصر التالي

ِثالثا:ِالاختصاصِالنوعيِوالإقليميِلرفعِدعوىِالرجوع:

ِالاختصاصِالنوعيِلرفعِدعوىِالرجوع: .4

 ءات المدنية والإدارية نجدها تنص على أن القسمالعقاري ينظرامن قانون الإجر 044بالرجوع للمادة 

على أن القسم العقاري ينظر في  042وتنص المادة التي تليها ، في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية

 .تاالهبات والوصايا المتعلقةبالعقار

تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أيمرحلة كانت  ،ويعتبر عدم الاختصاص النوعي من النظام العام

من القانون نفسه  1فقرة 82ن نفس القانون إلا أنه وبالرجوع للمادة م 82عليها الدعوى هذا حسب المادة 

ني بعد نالقضية تحال تلقائيا أما القسم المعإتنص على في حال تم جدولة قضية في قسم غير القسم المعني ف

 .فعالدعوى دفع فارق رسوم التسجيلاإخطار رئيس المحكمة وعمليا يكون على ر

ِالاختصاصِالإقليميِلرفعِالدعوى:ِ .2

ءات المدنية والإدارية على أنه يؤول الاختصاصالإقليمي إلى امن قانون الإجر 049تنص المادة 

المحكمة التي يوجد العقار بدائرة اختصاصها ما لم ينص القانون على خلاف ذلكبعكس الاختصاص 

 .هيثيره القاضيتلقائيا وانما على الخصوم إثارت النوعي لا يعتبر الاختصاص الإقليمي من النظام العام ولا
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ِالفرعِالثاني

ِآثارِالرجوعِفيِعقدِالهبةِفيِالعقار

بعدما تطرقنا في المطلب السابق إلى شرح كيفيات الرجوع في الهبة في العقار سنتحدث في هذاالمطلب 

بحكم القاضي وبالرجوعللتشريع  ي أوراضعما يترتب عن هذا الرجوع من أثار سواء كان بالت

فيما يخص مسألة آثار الرجوع نجد الإشكال في أن المشرع لم يورد من خلالقانون الأسرة ولا جزائريال

من قانون الأسرة  222القانون المدني ما يترتب على الرجوع في الهبة ما يستوجب علينا الرجوعللمادة 

آثار  حة علىاالتي تحيلنا لأحكام الشريعة الإسلامية عكس التشريعات العربيةالأخرى التي نصت صر

من التقنين المدني ينص على " يترتب على 008الرجوع في الهبة فنجد المشرع المصري في المادة 

ت إلا من ا يرد الموهوب له الثمرضي أو بالتقاضي أن تعتبرالهبة كأن لم تكن ولااالرجوع في الهبة بالتر

 ،وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ،وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقترفع الدعوى

د في قيمة الشيء الموهوب " وتقابله المواد اأما المصروفات النافعةفلا يجوز الرجوع بها القدر الذي ز

قي امن التقنينالعر 221-220من التقنين الليبي والمواد  188-182من التقنين السوري والمواد 172–174

 .1من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 020والمواد 

ئري التي تحيلنا لأحكام الشريعةالإسلامية امن قانون الأسرة الجز 222مما سبق وبالرجوع للمادة 

فقد تعود علىالمتعاقدين كما قد تعود يمكن القول بأن الهبة بعد الرجوع كأن لم تكن أما آثار الرجوع فيها 

 ،على الغيرلهذا قسمنا هذا المطلب إلى قسمين نبين من خلالهما أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للمتعاقدين

 .كما نبين أثر هذا الرجوع بالنسبة للغير

ِبالنسبةِللمتعاقدين: .أ

 :يليمما سبق فإن الرجوع في الهبة ما بين المتعاقدين يترتب عليه ما

ي هذه فأو بالتقاضي فإنالهبة ضيافرجوع الواهب في هبته أما بالتراعتبارِالهبةِكأنِلمِتكن:أولا:ِ

 .الحالة تعتبر كأن لم تكن ويعود المتعاقدان إلى ما كانا عليه

ِثانيا:ِحقوقِالواهبِعلىِالموهوبِله:

لى الموهوب له رد ع فبعد أن تعتبر الهبة كأن لم تكن يصبح واجباردِالعقارِالموهوبِإلىِالواهب:ِ (4

فإذا هلك العقار  ،عدم تسليم العقار إذا كانلم يسلمهالعقار الموهوب إلى صاحبه )الواهب( والواهب 

فعلى هذاالأخير تعويض ما لحق الواهب من ضرر  ،الموهوب بعد الرجوع في الهبة بفعل الموهوب له

 .2باعتباره ماسكا لهذا العقار إلى غاية التسليم منقبل الواهب

أما إذا تعرض العقار الموهوب للهلاك بفعل أجنبي فيقع عبئ هذا الهلاك على الواهب ما لميكن قد قام 

 .هذا الأخير بإعذار الموهوب له بالتسليم ففي هذه الحالة يتحمل الموهوب له تبعةالهلاك ويلزم بالتعويض

ها كيفمايشاء ويبقى هذا ت في الأصل هي ملك للموهوب له بعد الهبة يتصرف فياالثمرردِالثمرات:ِ (2

ن ضي أو بحكمالقاضي فقبل يوم الرجوع يكواالاستغلال ملكا لهإلى اليوم الذي يتم فيه الرجوع إما بالتر

الموهوب له في حرية تامة ويعتبر حسن النية في التصرف فيممتلكاته ولا يرتب ذلك عنه شيئا فإذا تم 

ت تخرج من يد امقبول فإن ملكية الثمر الرجوع أو صدر حكم من القاضي بفسخ عقد الهبةلعذر

فيصبح . 3لت عندهويكون ضامنا لها إلا لقوة قاهرة أو بفعل أجنبياالموهوب له بالرغم من أنها لاز

                                                           
 .800عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في رح القانون المدني )باقي العقود..(، مرجع سابق، ص -1
 .13منصوري، مرجع سابق، ص نورة  -2
 .801عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في رح القانون المدني )باقي العقود..(، مرجع سابق، ص  -3
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الموهوب له سيئ النية إذا تصرففيها بعد الرجوع ويتوجب عليها رد ما استهلكه منها وتنص المادة 

الك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم ئري على أن " لمامن القانون المدنيالجز 287

يوجد نص أواتفاق يخالف ذلكبالقياس على هذه المادة فثمار العقار محل الهبة تكون ملكا للموهوب له 

 .ما لم يكن فيه اتفاقيخالف ذلك

 .وبالتالي فالثمار تعود من حق الموهوب له قبل الرجوع أما بعده فهي تعود للواهب

ِثالثا:ِحقوقِالموهوبِلهِعلىِالواهب:ِ

قوم فقد ي ،كما يمنح الرجوع في الهبة للواهب بعض الحقوقفإنه وبالمقابل يرتب حقوقا للموهوب له

الموهوب له بنفقات عند استغلاله للشيءالموهوب وهذه النفقات تكون ضرورية كأعمال الصيانة وقد 

د قيمته أو نفقات كمالية كتجميل العين وادخال بعض ات على الشيء وزاتكون نافعة كإدخال بعضالتجهيز

 .1دته جمالااالتعديلاتالتي ز

فإن كانت هذه المصروفات ضرورية كإصلاح جدار المنزل الموهوب فإن من حق الموهوب 

 .2لهالرجوع بكافة المصروفات التي أنفقها

وب له على أما إذا كانت هذه المصروفات من المصاريف النافعة والتي أنفقها الموه

وهنا يرجع الموهوب له على الواهببأقل  ،الشيءالموهوبوكان من شأنها الزيادة في قيمته أو منفعته

 .  3د في قيمة الشيء الموهوب بسبب هذهالمصروفاتاالقيمتين:المصروفات التي أنفقها أو ما ز

زع منالشيء ولكن يجوز له أن ين ،لم يرجع بشيء على الواهب ،ذا كانت المصروفات كماليةإو

وذلك ما لميختر الواهب أن  ،الموهوب ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى

من القانون  890يستبقي هذه المنشآت بدفع قيمتها مستحقة.ومنه وبالعودة للقوانين العربية نجدبأن المادة 

ع ذلك وم ،حائز أن يطالب بشيء منهاالمدني المصري تنص على أنه إذا كانت المصروفات كماليةفليس لل

إلا إذا اختار المالك أن  ،ستحدثه من منشآت علىأن يعيد الشيء إلى حالته الأولىا يجوز له أن ينزع ما

 .لةايستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقةالإز

ِبالنسبةِللغير: .ب

بةللغير أثار الرجوع بالنسئري لم يذكر كذلك اكما بالنسبة لآثار العقد بين المتعاقدين فإن المشرع الجز

ما يستوجب علينا الرجوع للقواعد العامة والتشريعات المقارنة وكذا أحكام الشريعةالإسلامية 

رجعيا  راضي أو بالتقاضي فإنه لايكون له أثاوعليهوبتطبيق قواعد العدالة سواء كان هذا الرجوع بالتر

الغير أقوى من أنتتأثر بالرجوع إذا أن هناك حق  كما أن فقهاء المسلمين يقررون أن حقوق ،بالنسبة للغير

كز اشرعي اكتسبه هذا الغير فبالرغم من أن الرجوع في الهبة تعتبركأن لم تكن إلا أنه يجب حماية المر

القانونية للأشخاص حسن النية وقد ذهب فريق منالفقه إلى القول بأن الرجوع في الهبة يترتب عليه سقوط 

ي يؤدي إلى أإلا أن إعمال هذا الر ،بها الغير منالموهوب له على المال الموهوبكافة الحقوق التي اكتس

ر المعاملات كما يؤدي كذلك إلىعزوف الغير اكما أنه يهدد استقر ،التعدي على حقوق الغيروعدم اعتبارها

هإلحاق يمن الناسعن التعامل مع الموهوب له خوفا من ضياع حقوقهم بعد الرجوع في الهبة ما قد يترتب عل

 وذهب فريق آخر إلى أن ،ضرر بالموهوب له وبالغير حتى قبل الرجوع في الهبة

                                                           
 .24هلال فريدة، مرجع سابق، ص  -1
 .007ضريفي الصادق، مرجع سابق، ص  -2
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ي السديد في هذهالحالة وهنا أرجعيا بالنسبة للغير حسن النية وهو الر االرجوع في الهبة لا يرتب لأثر

ن كأ يجب أن نفرق بين ما إذا كان الموهوب له قد تصرف في الشيء الموهوب بنقلالملكية بعد رسمي

يهبه لشخص آخر أو كان قد تصرف فيه بأن رتب عليه حقا عينياكالرهن أو حق الارتفاق أو غير ذلك من 

 .1الحقوق العينية الأخرى

ِأولا:ِتصرفِالموهوبِلهِفيِالعقارِالموهوبِتصرفِنهائي:

 نميز هنا بين حالتين من التصرف في العقار الموهوب الحالة الأولى هي التصرف قبل الرجوعفي

 .الهبة أما الحالة الثانية فهي التصرف بعد شهر العريضة الافتتاحية للرجوع في الهبة

ِثانيا:ِتصرفِالواهبِفيِالعقارِقبلِممارسةِحقِالرجوع:

يعتبر العقار الموهوب ملكا للموهوب له بعد قيام الهبة وتكون له كل الحرية في التصرف فيهكيفما شاء 

بحيث تنص على أنالملكية هي حقالتمتع  271القانون المدني في المادة  وفقا لأحكام الملكية الواردة في

وبهذا فإذا قامالموهوب له  .والتصرف في الأشياء بشرط ألا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة

ي فالتصرف ف، ع سقط حق الرجوع على الواهبوبأي تصرف ناقل للملكية قبل ممارسة الواهب لحقالرج

ئري وفي هذاالأحوال فإن امن قانون الأسرة الجز 244موهوبة يمنع الرجوع فيها وفقاللمادة الأشياء ال

 .2جع بالنسبة للغيراالرجوع ممنوع أصلا وليس له أثرر

ِثالثا:ِالتصرفِفيِالهبةِبعدِشهرِعريضةِافتتاحِالدعوى:

هر الدعوىتحت فكما هو الحال فإن جميع الدعاوى التي يكون موضوعها متعلق بعقار فأنه يجب ش

ءات المدنيةوالإدارية بقولها " امن قانون الإجر 47طائلة رفض الدعوى شكلا وهذا ما نصت عليه المادة 

يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقارو/أو حق عيني عقاري مشهر 

من  048ونفس الأمر بالنسبة للمادة . 3شهارما لم يثبتإيداعها للإ ،طبقا للقانون تحت طائلة عدم قبولها شكلا

نفس القانون التي تؤكد علىوجوب شهر الدعاوى التي يكون موضوعها فسخ أو تعديل أو إبطال أو نقض 

 .حقوق قائمة علىعقود تم شهرها

المتعلق بتأسيس السجلالعقاري  20ِ/08/4872المؤرخ في  72/28من المرسوم  90وبالرجوع للمادة 

العقدلإعلام الغير ، فإنها هي الأخرى تؤكد على وجوب شهر الدعاوى المنصبة على عقار فكما يتم شهر

هذا حتىتكون العريضة المشهرة حجة  ،عابالتصرف يجب شهر الدعوى ليعرف الغير بأن العقار في نز

 .للواهب في حال صدر حكم بالرجوع لصالحه

دعوى الرجوع في الهبة لا يمنع الموهوب له من التصرف في العقار ما دام الغيرعالم بأن كما أن شهر 

 .عاالعقار محل التصرف في نز

فبعد شهر دعوى الرجوع من قبل الواهب فإن التصرف الذي قام به الموهوب له لصالح الغير لايكون 

 ر.ولا يرتب عليه أي أث (الواهب) حجة ضد المدعي

ِعينيِعلىِالعقار:ِرابعا:ِترتيبِحق

                                                           
 .31أنظر حمدي باشا، عقود التبرعات، ص  -1
، ص 0110، 08إسماعيل محي الدين، العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الإسلامية، دار النهضة، ط -2

07. 
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قد لا يتصرف الموهوب له في العقار الموهوب تصرفا نهائيا بل يقتصر على ترتيب حق عينيكحق 

وفي هذه الحالة نميز بين حالتين هي ترتيبالحق العيني قبل شهر ، 1انتفاع أو حق ارتفاق أو حق الرهن

 .دعوى الرجوع وبعد شهر دعوى الرجوع

ِقبلِشهرِدعوىِالرجوع:ِ (4

بالرجوع للقواعد العامة فإذا رتب الموهوب له حقا عينيا لصالح الغير قبل قيام الواهب بشهردعوى 

الرجوع فإن حقوق الغير تبقى ثابتة خاصة إذا كان الغير حسن النية ففي هذه الحالة إذاصدر حكم لصالح 

 خذيؤلنية ففي هذه الحالة الواهب باسترداد عقاره استرده وهو مثقل بهذه الحقوق أما إذا كان الغيرسيء ا

 .منه ما أخذه بسوء نيته ويسترد الواهب العقار بكل حقوقه

ِبعدِشهرِدعوىِالرجوع: (2

فإذا ترتب على العقار الموهوب حقوق عينية بعد شهر عريضة الرجوع وصد حكم لصالحهفهذه 

هوب له طبقا ويقومالمو ،الحقوق لا تسري على الواهب ويسترد عقاره خاليا من أي حق لصالح الغير

 .للقواعد العامة بالتعويض للغير ما دفع له بدون وجه حق

ِالمبحثِالثاني

ِالإشكالياتِالمتعلقةِبعقدِهبةِالعقار

انعقاد  عاتتخصمدىصحةاةنزيانإثرانعقادالهبةالعقاريتنشبفيبعضالأح

. سحقهفيالرجوعيتكريدةالواهبفاجةإريهذاالتصرف،أونت

. يئراعالجزيتشرالينظمهفيحيصريلانعدامنصقانوناذعقدالوعدبالهبةالواردعلىالعقارنظريكماقدتثوربشأنتنف

الرجوع فيه )المطلب الأول(.   جةالشكلالذيأفرغفيهالموثقهذاالعقد،أوعقديضاخلافاتنتيتترتبأ

لمقرإحدىالدعاوىاتمهذااللجوءعبريهاطبقاللقانون،ويقومبالفصلفيوقدتؤديهذهالخلافاتاللجوءإلىالقضاءالمختصل

 (.المطلبالثاني) رةقانونا،متىتوفرتمجموعةشروطممارستها

ِالمطلبِالأول

ِمدىِنفاذِبعضِالعقودِالمتعلقةِبعقدِهبةِالعقار

تميالالقانون،ونالفقهاءورجيئريعامةوفيقانونالأسرةخاصةإلىظهورخلافباعالجزيالتشريتالموجودةفاأدتالثغر

 ةالرقبةوالاحتفاظبحقالانتفاعيحورهذاالخلافخاصةحولمدىجوازهبةملك

 ،وعقدالرجوعفيالهبة(الفرعالثاني) رعقدالوعدبالهبةيامالموثقبتحري،ومدىجوازق(الفرعالأول)

 لرابع(. ا الفرع) نيرعقدالهبةمنأقاربالمتعاقدينتحرينحيكونالشهودالحاضري،ومدىجوازأن(الفرعالثالث)

ِالفرعِالأول

ِالانتفاعِمدىِجوازِهبةِملكيةِالرقبةِوالاحتفاظِبحق

ثارالتساؤيلحالةلةحياته،وفيهذهايانشخصعقارمملوكاله،ولكنهيشترطالاحتفاظبحقالانتفاعطيبعضالأحيهبفي

 ةالرقبةمعتمسكالواهببحقالانتفاععلىالشيءالموهوب؟يهليجوزأنتنصبالهبةعلىملك: لالتالي

 621 جاءفيالمذكرةرقم

202ِِفإنهطبقاللمادة":4880فيفري42خيةبتاريةالعامةللأملاكالوطنيريالصادرةعنالمد

منقانونالأسرةالتيعرفتالهبةبأنهاتمليكبلاعوضفإنعقدالهبةتؤديفيالأصلإلىنقلحقالملكيةأيملكيةالرقبةوحقالت

                                                           
 .808ري، الوسيط في شرح القانون المدني )باقي العقود..(، ص عبد الرزاق السنهو -1
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.ِمتع

ِغيرأنالمشرعاستثنىحقالانتفاعمنهذهالقاعدة،إذيمكنأنيكونهذاالحقمحللعقدالهبةبمفردهوهذاطبقاللمادة

.ِمنقانونالأسرة200ِ

.ِمنقانونالأسرةعلىأركانعقدالهبةالتيهيالإيجابوالقبولوالحيازةوالشكلالرسمي202كمانصتالمادة

التيِنصتِعلىِأنهِ"ِإذاِاختل202ِِوإذااختلأحدهذهالأركانبطلتالهبةوهذابصريحالفقرةالثانيةمنالمادةِ

أحدِالقيودِالسابقةِبطلتِالهبة".ِولهذاِفإنهِإذاِ

واهبيحتفظبملكيةالرقبةفهيصحيحةقانونا.ِكانتالهبةمنصبةعلىحقالانتفاعوال

 ".1أماالهبةالواردةعلىملكيةالرقبةدونحقالانتفاعفهيمستبعدةِقانونا

يرىعمرحمديباشاتدعيمالماجاءفيهذهالمذكرة،ويقولإنالهبةالتيلاتقترن 

 .2بالحيازةتعتبرباطلة،لأنمنأهمأركانعقدهبةالعقار الحيازة

يعقدالهمهالهبةملكيةالرقبةدونحقالانتفاعفقطعلىاشتراطالتشريعفيردعلىهذاالموقفأنهذهالمذكرةتتأسسفيتحري

 .بةللحيازة،وهيبذلكلمتراعالحالاتالتيأجازفيهاالقانونالاستغناءعلىركنالحيازة

لذلكيمكنالقولإنهفيحالةكونالواهبولياللموهوبأوزوجهأوحالةكونالموهوبمشاعا،أيحالاتجوازالاستغناءعنر

هلسرة،فإنهلايوجدمايمنعالواهبقانونامنهبةملكيةالرقبةواستثناءحقالانتفاعمنقانونالأ209كنالحيازةبموجبالمادة

. 

، 2008أبريل01ِبتاريخ  1879يؤكدعنهذاصدورمذكرةأخرىعنمدربةأملاكالدولةتحترقم 

 :،فيخصوصهبةملكيةالرقبةدونحقالانتفاع،فتضمنت4880فيفري42الصادرة298تعدلمااحتوتهالمذكرة

وعليهفإنهيمكنالتصرفقانوناعنطريقهبةحقالرقبة،التيتتمحيازتها،منطرفالموهوبلهبموجبالعقدالرسميالم''

780ِِتسمحمبدئياالمادة.ِشهر،المتضمننقلالملكية

منالقانونالمدني،فيفقرتهاالرابعة،عمليةنقلملكيةالرقبة،لايوجدأيفرقفيمايخصاستكمالالحيازةبالنسبةللعملي

منقانونالأسرةمسألةالحيازةللوصي،للزوجوللمالك209ِِوتبسطأحكامالمادةِ.تين

 ".3فيالشياعحسبماسبقطرحهِأعلاه

منالقانونالمدنيتجيزللواهبأنيحتفظبالانتفاعع818يجيزالتشريعالفرنسيهبةملكيةالرقبةدونحقالانتفاع،فالمادة

 .منقانونالموجباتوالعقود041ولقدسريالتشريعاللبنانيعلىنفسالمنوالبموجبالمادة. 4لىالموهوببه

يترتبعلىهبةملكيةالرقبةدونحقالانتفاعأنيظلالشيءالموهوبفيحيازةالواهب،دونأنيحقلهذاالأخيرأنيتصرففيال

 .5شيءالموهوب،فهويةالمالكتتغيربعد القيامبإجراءشهرعقد الهبة

يعليهاأحكامالوغيرأنهإذاكانتهبةحقالرقبةدونحقالانتفاعقدقدمتإلىأحدورثةالواهب،فإنهاتعتبروصية،وتسر

 منالقانونالمدني.777صية،وهذامانصتعليهالمادة

                                                           
مجموعة النصوص )التعليمات والمنشورات والمذكرات الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري(، مديرية إدارة  -1

 .00، أنظر الملحق رقم 80-80الوسائل، المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة المالية، ص 
 .80اشا، عقود التبرعات، مرجع سابق، ص عمر حمدي ب -2
 .08أنظر الملحق رقم  -3

4- L’article 949 du code civil français stipule : « il est permis au donateur de faire la 

réserve à son profit ou de disposer, au profit d’un autre, de la jouissance ou de 

L’usufruit, des biens meubles ou immeubles donnés ». 
 .082، عقد الهبة، دار الثقافة، بيروت، د.س.ن، ص 02زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، ج -5
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ِالفرعِالثاني

ِمدىِنفاذِعقدِالوعدِبالهبةِالمحررِمنِقبلِموثق

رعينبشأنمدىجوازتحرينموقفالموثقيلىتباإئري،اعالجزيحبخصوصالوعدبالهبةفيالتشريابنصقانونيصريأدىغ

 قدالوعدبالهبة.

ِالوعدِبالهبةأولا:ِتعريفِ

: عرفمحمودالدينزكيالوعدبالهبةبأنه

ةإذاأفينا،حددامعاعناصرهالأساسيبرممعهعقدامعيءالطرفالآخربأناابمقتضاهإزيهنهائيلتزمأحدطرفياتفاق"

ِ.1مهادتهفيإبرارخلالمدةمعينةعنإريصحهذاالأخ

من  74عرفت المادة 

العناصرالجوهجابوقبولكلمنالواعدوالموعودلهعلىيتمتطابقإينعقدعقدالوعدبهبةالعقاربأنيشترطليالقانونالمدنيأنه

ِ.ةيحررالوعدفيورقةرسميجبأنيو. مهمستقبلاادإبراةللعقدالمرير

واءكونالواعدأهلاللتعاقدعلىالعقدالموعودبهسيضامننصهذهالمادةأنهيشترطفيالوعدمنجانبواحدأنيستفادأيو

. كانعقدمعاوضة،أوعقدهبة

 .ماتهعماكانتعليهعندالوعدادالتزيالنهائيبشرطألاتزمالعقدراةعندإبيكونوعدهصحيحاولوفقدالأهليو

. وبالرضاعندصدورالوعديدةالواعدمنعاكمايشترطأنتخلوإر

 كفيأنيمالعقدالموعودبه،فاةفيهإلاعندإعلانرغبتهفيإبريأماالموعودلهفلاتشترطالأهل

 .2د لهعندصدورالوعازيكونممي

ِثانيا:ِمدىِنفاذِالوعدِبالهبةِالمحررِمنِقبلِالموثق:

ة،فضلاعيجزةوفورجبأنتتمبصورةمنينفيذلكبأنالهبةيرعقدالوعدبالهبة،محتجينإلىرفضتحريذهببعضالموثقي

 .3بالهبة معقدالوعداسمحبإبريينانعدامالنصالقانونيالذ

رالوعدبالهبةيرعقدالوعدبالهبةبكونرفضتحريحتجفيإجازتهلتحرييغيرصائب،وأرىعمرحمديباشاأنهذاالريو

دمنهاالتاريالتيةيزالهبةعنالوصييةأوردهاالفقهلتميد،كونهذهالخاصيعدموقفغيرسديةيبحجةأنهاتتمبصورةفور

 ة. كالمضافإلىمابعدالوفايمل

هاالقواعدالعامةالوايقعليرها،وتطبيمنعمنتحريضابالقولإنانعدامنصفيقانونالأسرةبشأنالوعدبالهبةلايسلمأيو

. ردةفيالقانونالمدني

الفقرة  داإلىنصعه،مستنيلهبةقبلصدورنصبشأنهافيتشرواستدلبذكربسبقتقررالقضاءالمصريصحةالوعدبا

"الاتفاقِالذيِمن القانون المدني المصري التي تنص:  404الثانية من المادة 

ةللعقدالميهرعالمسائلالجوينتجمينعقد،إلاإذاعينفيالمستقبللايمعقدمعانأوأحدهمابإبريبموجبهكلاالمتعاقديعد

 .4منالقانون المدني74المادةصقابلهانيوالتي ..."ِهايمهفاجبإبرييمه،والمدةالتادإبرار

. يمعقدالهبةالنهائالإبريءلمميالسبكونبموجهيجبأنيدالعقدالهبةالنهائي،ويشكلعقدالوعدبالهبةمتىانعقد،تمهيو

. نةفيالوعديةللعقدالنهائيمعيعالوسائلالجوهريجبأنتكونجميهيوعل

                                                           
 .830نقلا عن محمد بن أحمد تقية، مرجع سابق، ص  -1
 .838المرجع نفسه، ص  -2
 .60فريدة هلال، مرجع سابق، ص  -3
 .84العقارية، مرجع سابق، ص عمر حمدي باشا، نقل الملكية  -4
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 70 ةمنالمادةيهالفقرةالثانيوعملابالقواعدالعامة،وخصوصامانصتعل

 ي.الشكلالرسميةفيفرغعقدالوعدبالهبةالعقاريجبأني،يمنالقانونالمدن

ِالفرعِالثالث

ِمدىِنفاذِعقدِالرجوعِفيِالهبةِمنِقبلِالموثق

ريورفيمدىجوازتحرةتثيحررعقدالرجوعفيالهبة،متىارتضىعلىذلكالوالدوولده،لكنالإشكاليخولللموثققانوناأني

 .دةالواهبالمنفردةالىإرإعقدالرجوعفيالهبةمنقبلالموثقبالاستناد

ِأولا:ِفيِعقدِالرجوعِفيِالهبةِالمحررِفيِحالةِالرجوعِبالتراضي:

منقبلااضيررعقدالتيجوزتحريشكلإقالةمنالهبة،وفيهذهالحالةيارتضاءالواهبوالموهوبلهعلىالرجوعفيالهبة

منال402مايسستخلصمنالقواعدالعامة،لايمنعمنأنيلايئراعالجزيلموثق،وعدمورودنصخاصبهذاالجوازفيالتشر

المدني التي تنص:  قانون

 ".نونقررهاالقاين،أوللأسبابالتييلهإلاباتفاقالطرفيجوزنقضه،ولاتعدين،فلايعةالمتعاقدي"العقدشر

موانعالرجوعاىحدنقامتاإلحتىواعالأحويجميضيجائزفاعقدهبةالعقاربالتريضيفاربالذكرأنالرجوعبالتريوجد

 .منقانونالأسرةالسابقةبالذكر244لواردةبموجبالمادة

ِثانيا:ِفيِعقدِالرجوعِالمحررِبناءِعلىِالإرادةِالمنفردةِللواهب:

رجعفيهبتهلولده،عملايأجازتللوالدأن222تحترقم4881فيفري41خيةأملاكالدولةبتاريريصدرتمذكرةعنمد

يودونالضادةالمنفردةدونالحاجةإلىترارحبهذاالرجوعأمامالموثقبالإيمنقانونالأسرةوذلكبالتصر244بنصالمادة

 .1إلى اللجوء للتقاضي حاجة

ويحتج ه،يماذهبتإليرىعمرحمديباشاأنهذهالمذكرةقدجانبتالصوابفيو

. هابهذاالشكليتمالرجوعفيدةالمنفردة،حتىاموقفهبالقولإنالهبةلاتنعقدبالإريف

يياحد،وبالتالصادرمنجانبويتعتبرتصرفقانونية،التيالوصينطبقعلىالرجوعفي222هالمذكرةرقميقولأنماذهبتإليو

. اءةمندونحاجةإلىموافقةالموصىله،ودوناللجوءإلىالقضيحبالرجوعفيالوصيرتصريمكناللجوءإلىالموثقلتحر

. منقانونالأسرة482ستكشفمننصالمادةي وهذاما

 .كعقدبذلريحالموصىأمامالموثقوتحريةتثبتبتصريمننفسالقانوننصتعلىأنالوص4فقرة484ثأنالمادةيوح

. ةيمنقانونالأسرةحالةاستثنائ244ودالواردةفيالمادةيالهبةبالشروطوالقيفأنحقالرجوعفيضيو

قبةمدىتوارلجأالواهبإلىالقضاءللمطالبةباستردادالعينالموهوبة،لأنميةأنيالحالاتالاستثنائيخاصةفيقتضيوأنالمنطق

 .2القضائية ودالواردةبها،منالمهامالموكلةللسلطاتيمنقانونالأسرةوالق244افرشروطالمادة

 ثيباشاعمر،حيحمديعالمقارن،وجهةنظرالقاضيسةماأوردهالتشراوتدعمدر

 .3لقضاءا دالرجوعفيهبتهدونرضاءالموهوبله،إلااللجوءإلىيرييةلمتتركللواهبالذيعاتالعربيلاحظأنأغلبالتشري

 نعقلأيقولإنهلايلعرومفيهذاالصددعلىعكسماذكر،فىمصطفىريو

. 4المالية لتجأإلىالقضاءللمطالبةبحقوقهيطلبمنالوالدوهوصاحبالملكأساساأني

 .داعمابذلكماجاءتبهالمذكرةمحلالخلاف

                                                           
 .03أنظر الملحق رقم  -1
 .80عمر حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، مرجع سابق، ص  -2
 .80الصادق ضريفي، مرجع سابق، ص  -3
 .88نقلا عن الصادق ضريفي، ص  -4
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 83/08/8001 خيرالصادرعنالمحكمةالعليابكلغرفهامجتمعةبتاراحلهذاالخلافالقر

244ِِثأنالمادةيوح'': تضمنيالذ444411فيالملفرقم

 :ةيالحالاتالتالينحقالرجوعفيالهبةلولدهمامهماكانتسنهإلافيمنقانونالأسرةتنصعلىأنللأبو

ِإذاكانتالهبةمنأجلزواجالموهوبله. (4

ِإذاكانتالهبةلضمانقرضأوقضاءدين. (2

ِ.إذاتصرفالموهوبلهفيالشيءالموهوبببيع،أوتبرعمنهأوأدخلعليهماغيرطبيعته (8

عاتهماكلعدممركونغيركافيلإسنادقضائهاوذليةياعتمدتهالجهةالاستئنافيالذيثأنهلماكانذلكفانالأساسالقانونيوح

-رالمحكمةالعلياانجهةلقر

تنيهمنجهةأخرىولكونيقيقالعقدالتوثيالهبةعنطرياحقالرجوعفيكرسنهائيث،الذيةوالمواريلالشخصاغرفةالأحو

بءالواجبإتباعهمنقبلالواهبلإثادللإجريتضمنتأحكاماعامةدونتحديمنقانونالأسرةالت244مللمادةيلالسليافىوالتأو

 .الهبةلولدهيالرجوعفياترغبتهف

 .يتمليهطبيعةالمالالموهوبعاةالشكلالذاةمريدالصحةهذاالرجوعباعتبارهمنالأعمالالإريكفيومنهنا

 نفيالهبةلولدهمادوناللجوءيبقىالقولإنهعندرجوعالأبويريالأخيثفيوح

اسابقامنممارسةهيلإلالحصربالمادةالمشاريامأحدالموانعالمذكورةوعلىسبيمنعالموهوبلهحالقينذلكلاإلىالقضاءفإ

ِ".1ةلطلبابطال عقدالرجوعيحقهفيرفعدعوىقضائ

ِالفرعِالرابع

ِمدىِنفاذِعقدِهبةِالعقارِالمحرر

ِبحضورِشاهدينِمنِأقاربِطرفيِالعقد

ن،وتشيانمحددنأوأكثربمكانوزمينشخصيبيلاحظوقائعوتصرفاتجرتأوتجرييعرفالشاهدبأنهذلكالشخصالذي

ماءوألقابوالحالةاتصرف،والتعرفبأسيأينفينالمتعاقديثبينالمجردة،والسمعلماجرىمنحديةبالعيتملالشهادةعلىالرؤ

 .2فالمتعاقدةاةللأطريلمدن

ف،وتبعالذاةالأطريضمانهوايتجسددورهمفيشهودالإثباتويتمثلفينثلاثأنوعمنالشهود،النوعالأوليزالفقهبيميو

. نيةالمتعاقديحالةعدمالتأكدمنهويهمفقطفيلجأإلييرإجباريوغينحضورهمجوازإلكف

فقط،يومعنويفيتشركونلحضورهمدورية،فيمةقانونيقيسلهأيالعقدليفوحضورهمفيشهودالتشريتمثلفييوالنوعالثان

. معقدالزواجالمدنييساومثلذلكحضورإخوةالزوجةفيمر

افيبعضالعقودالخامينهوشهادتهملازمة،لاسيإنشاءالعقدوتكويساهمونفيشهودالعقدوهميتمثلالنوعالثالثفينيحيف

: " تنصيمنهالت8مكرر821هالقانونالمدنيفيالمادةيحالةعدمحضورهم،وهذاماأكدعليفيقيبطلالعقدالتوثيصة،ف

".ِنية،بحضورشاهدي،تحتطائلةالبطلانالعقودالإحتفائيالضابطالعمومىتلقي

 .3ةيحتفائتختلفحولاعتبارعقدهبةالعقارمنالعقود الإةلم يقيوالممارساتالتوثيوالعملالقضائ

 .نمنأقاربطرفيالعقديرهبحضورشاهديةبخصوصعقدهبةالعقارحولمدىجوازتحريوتثارالإشكال

ا عتبرحضورهمأمريو. نهيإنشائهوتكويفاعقدهبةالعقاردوريلعبالشهودفي

نالشاهيهذيدلوالائتمانففترضأنتتحققصفةالعية،بلوبطلانالتصرففيحدذاته،ويقياتحتطائلةبطلانالورقةالتوثجوبيو

                                                           
 .082و 087نقلا عن باديس ديابي، مرجع سابق، ص  -1
 .40لطيفة دحماني، مرجع سابق، ص  -2
 .063-000قني بن عمار، مرجع سابق، ص م-3
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منتوفرهصعبعلىالموثقالتحققيحة،واشترطمثلهذهالصفاتصريمنالقانونالمدنيلم8مكرر821نكاننصالمادةإن،ويد

 .1الشهود الدى

اريطفالعقد،ذلكلأنعقدالهبةعقداخانمنأقرباءأطريرهذاالنوعمنالعقودبحضورشاهديقرالفقهبعدمجوازتحريو

وامنأقاربالمتعاقدكونيجبألايرعقدالهبةيحضرونأثناءتحرينيهفإنالشهودالذيهدونمقابل،وعلتجردفيهالواهبمنمالي

. ضالهبةأوالتواطؤلحثالواهبعلىالتبرعبمالهدونعوياممصلحةلهمفيةاحتمالقيفرضيوالحكمةمنذلكتتجلىف.ني

 فالعقداأماالشهودالغرباءعنأطر

قبلعنفعلهومايمابصرونهعلىيالعقدإذيةفيتوفربوجودهماللواهبأسبابالحري،ف(نيبةبالمتعاقدالاتربطهماعلاقةقر)

 مهذاالتصرفارقددفعتبهإلىإبينللواهبمنشرالاندفاععلىالانفعالاتالعارضةالتيترتبعنذلكمنآثاروفيذلكتأمي

 .2الخطير

                                                           
 .004المرجع نفسه، ص  -1
 .008نورة منصوري، مرجع سابق، ص  -2
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ِالمطلبِالثاني

ِمنازعاتِعقدِهبةِالعقار

نشئهاهذاالعقد،ومواييماتوالحقوقالتاجةالالتزيعاتوخلافات،تكوننتاترتبعلىانعقادالهبةفيبعضالحالاتنشوبنزي

. نمنهايقفالمتعاقد

مكناللجوييالتيناللجوءإلىالقضاءالمختصلمطالبتهبحلالخلافطبقاللقانون،وتختلفالدعاويهذهالحالةللمتعاقديبقيفيو

العقد  فيفاعةالأشخاصالأطريها،باختلافطبيالنظرفيالقضاءالمختصف)الفرع الأول(، كما يختلف  هايءإل

 الفرع الثاني(.)

ِالفرعِالأول

ِالدعاوىِالمتعلقةِبعقدِهبةِالعقار

( VINCENT)الفقيه فانسن  قوليالقانون،ويةلقاعدةمقررةفيحمايه( أن الدعوى Duguitيقول الفقيه )

، 1احترام القانون الدعوىأنهاسلطةالالتجاءإلىالقضاءبقصدالوصولإلىفي 

: عرفعبدالرحمانبربارةالدعوىبقولهيو

داياععنالحق،تبدأبإالدفيرعنالرغبةفيلةمشروعةللتعبيوسيته،فالدعوىهيقصدبالدعوىالمطالبةباستعادةحقأوحماي

.  2المحددين الزمانوالمكانيفبالحضورفيضةافتتاحالدعوىثمبالتكليععر

 .تهايادحمانهمباختلافالحقوقالمريتثوربيعاتالتانلحلالنزيالمتعاقدألجيقديالتيومنهتختلفالدعاو

ِأولا:ِدعوىِإنقاصِعقدِالهبة:

. شاءينأولهوىجامعفيه،للحصولعلىالهباتكمايشبيااستغلالالموهوبلهلطيرفعالواهبدعوىالإنقاصمدعي

. هببه،لولاوقوعهفيالاستغلاليكانسي طالببهامنالقضاءإنقاصالهبةإلىالقدرالذيف

. طالبيللخصمبأكثرممايلااعتبرأنهقضإلنطقبإبطالالهبةللاستغلال،وفيهذهالدعوىايجوزللقاضيولا

. 3الاستغلال معهأثرينتفييإنقاصالهبةإلىالحدالذي قتصردورههنافيو

مسكصاحبالمصلحتيكونشقمنهقابلللإبطال،علىأنيكونشقمنهباطلا،أوشرطمنشروطهباطلا،أوأنينينقصالعقدحيو

تعارضمعإيقكونهذاالشقالباطلهوالسببفيالتعاقد،لأنإبطالهذاالشيشترطألايبطل،فتنتقصالهبة،ويةبإبطالهذاالشق،ف

 .4احترامها جبيين،التيدةالمتعاقدار

ِثانيا:ِدعوىِفسخِعقدِالهبة:

. ماتهاذالتزيجةإخلالالمتعاقدالأخرفيتنفينبفسخعقدهبةالعقار،وهذانتيهذهالدعوىأحدالمتعاقديطالبفي

يحالةامتناعالموهوبلهعطالببفسخهفيصبحجائزللواهبأنيين،وبالتاليصبحعقدملزملجانبينعقدالهبةالمقترنبعوضأو

ربالذكرأنهيشترطقبلمماريوجد.ماتهاطالببهذاالفسخإذاامتنعالواهبعلىأداءالتزيمكنللموهوبلهأنينأداءالعوض،كما

تي من القانون المدني ال 448. وهذا عملا بالمادة ماتهاذالتزيتماعذارالطرفالمتعاقدالأخربتنفيسةدعوىالفسخأن

تنص: 

ذالعيطالببتنفينأنيهالمدامهجازللمتعاقدالآخربعداعذرانبالتزيوفأحدالمتعاقدين،إذالمي"فيالعقودالملزمةللجانب

ِ.نإذااقتضىالحالذلكيالحالتيضفيقدأوفسخه،معالتعو

                                                           
، 8001، دار أسامة للنشر والتوزيع، الجزائر، 00، ج 02/01نقلا عن زينب شويحة، الإجراءات المدنية في ظل القانون  -1

 36ص 
 .38، ص 8001والإدارية، منشورات بغدادي، الجزائر،  عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية -2
 .008، مرجع سابق، ص 00عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج  -3
 .867و 866محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص  -4
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ةيلالأهميقلنيوفبهالمديرفضالفسخإذاكانمالمينأجلاحسبالظروف،كمايجوزلهأنيمنحالمديجوزللقاضيأنيو

ِت".ماابالنسبةإلىكاملالالتز

نقادرعلىإرجاعالحالةإلىمكويذها،وأنيكونمستعدلتنفيماته،أوأناكوننفذالتزيشترطفيالمتعاقدالمطالبللفسخأنيكما

 .1التعاقد هقبلياكانتعل

 .تلقاهمنالعوضيرجعالجزءالذيعالواهبالمطالبللفسخأنيستطيأنيكونمثلاذلكفيو

ي ةالذيرحسنالنيترتبوفقاللقواعدالعامةعنفسخعقدالهبةأثرعلىالغيولا

. سخقومالمطالببالفسخبشهردعوىالفيكونقداكتسبحقاعلىالعقارالموهوبأوعلىماقدمكعوضعنالهبة،قبلأني

. هاقبلالتعاقديكانعليترتبعنالفسخإرجاعهمإلىالحالةالتينفينالمتعاقديأماب

كونقدرتبهاعلىالييةالتينيعوضالواهبعلىكلالحقوقالعيته،ويملكيلفاازرجعالموهوبلهالعقارالموهوبإلىالواهبإذاميف

. قارمةالعيعادلقيضالواهببمايهتعوينعليتعيحالةكونالعقارالموهوبقدخرجعنملكهفيعقارالموهوب،وف

 .2الهلاك على الواهب ونيكعنهفيلكنإذاكانالعقارالموهوبقدهلكلسببأجنب

ِثالثا:ِدعوىِإبطالِعقدِالهبة:

تهكانعحالةمااعترىالعقدخللأدىإلىفقدانشرطمنشروطصحيكونذلكفيالواهببإبطالعقدالهبة،وىهذهالدعويطالبفي

. ةيسوالغلط،أوالإخلالبالرسميهوالتدلارالإكدة،كاروبالإيبمنعيةأوعيدامالأهل

. ةيةأوالشكليلتهلانعدامالشروطالموضوعازإفتكونالدعوىفيهذهالحالةلإبطالالعقدو

. 3العامة ثبتتوفرأسبابالقضاءبهعملابالقواعديقععلىالمطالببالإبطالأنيو

. ذلكتقرربطلانهبحكمقضائينهائيبناءعلىطلبمنلهمصلحةفييححتىيظلالعقدالقابلللإبطالبهذهالدعوىصحيف

 .4الإبطال ولايجوزالمطالبةبهذاالإبطالإلامنطرفالمتعاقدالذيقررالقانونلمصلحتههذا

ارهةمنشألحالةالبطلان،لأنالعقدكانصحيحاومنتجالأثعتبرالحكمفيهذهالحاليبطلالعقدإذاصدرحكمبإبطاله،وي

ترتبتعليهفييتمه،وتزولكلالآثارالازولمنذإبريأنالعقدالمحكومبإبطالهىا،بمعنيرجعاكونلهأثري،ولكنالحكمبالإبطال

صبحمثلالعقدايايخصدورالحكم،ولذلكفانهبعدالحكمبإبطالالعقدالباطلبطلانانسبيمالعقدوتارانإبريالفترةالممتدةب

 .5لنسبيا نالآثارواحدةسواءتعلقالأمربالبطلانالمطلقأوبالبطلانإنهإذاتقررالبطلانفيألباطلبطلانامطلقاتماما،أ

ِرابعا:ِدعوىِالبطلان:ِ

 منه،وهيالدعوىالتي402نصالقانونالمدنيعلىدعوىالبطلانبموجبالمادة

. تمسكبهاصاحبالمصلحةفيذلك،ببطلانعقدمنالعقودي

ء،وهذامااايهلأيإجررالبطلانفيحتاجلتقرية،ولذلكلايةالقانونينعقدأصلامنالناحيعقدمعدوملمعرفالعقدالباطلبأنهيو

. يديستقرعليهالفقهالتقل

ستندالفقهفييانون،وكونالبطلانبقوةالقيفضاأناجباللجوءإلىالقضاءللحصولعلىحكم،ريأغلبهأنهىريثفيأماالفقهالحد

 .6بنفسه قتضيالمرءحقهيثة،والقاضيبعدمجوازأنيالحدموقفههذاإلىالمبدأالسائدفيالقوانين

                                                           
 .402-400محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  -1

2-Henri RONALD, Marie-France CALLU, op, Cit, p 226 et 227. 
3- Ibrahim NAJJAR, op, Cit, p 37. 

 .842محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -4
 .836محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  -5
 .846محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -6
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ذالتصرفيفيحالةبطلانالعقد،إلاإذاكانقدتمتنفىمحمدصبريالسعديفيهذاالخصوصأنهلاضرورةلرفعالدعوىري

. ففياستردادماأوفيبهارغبأحدالأطري،و

تميذأنيالأخربالتنفطالبهالطرفيعطرفالعقدالذييستطي،وىحتاجالأمرإلىرفعالدعويذالتصرف،فلايأمافيحالةعدمتنف

 .1الدفع قيسكبالبطلانعنطر

ببالبطلاجبأنتكونالمصلحةهذهمتصلةبسيةفيذلك،ويرفعدعوىالبطلان،ماداملهمصلحةقانونيحقلأيشخصأنيو

. لانةللجارفيرفعدعوىالبطيكونبذلكمصلحةقانونيتللدعارة،فيهبيبنيفيكونالعقارموهوبلين،مثلأن

 .2اطل مثلا، بعقد بهايهاأحدطرفيتمسكفيكماللمحكمةأنتقضيبهذاالبطلانمنتلقاءنفسهاأثناءالنظرفيدعوى

ِخامسا:ِدعوىِإبطالِمحررِرجوعِالوالدِفيِهبته:

، 3المنفردة دةافحقالتحللمنهابالإراخوللأحدالأطريعةبعضالعقودأنيتقتضيطب

. وجدمانعيمالمحبذلكأمامالموثق،يرجعفيهبتهلولدهبالتصريهللوليأييخولفيينهذهالعقودعقدهبةالعقارالذيومنب

 خولللوالدفيهذهالحالةاللجوءإلىيو

بطال،كأنتتوفرأحدأسبابالإيكونذلكمثلاحيالقضاءللمطالبةبإبطالمحررالرجوعالذيحررهوالدهعندالموثق،و

وفيحالةحصولالوالدالموهوبلهعلىحكم.منقانونالأسرةقائمة244نتكونأحدموانعالرجوعفيالهبةالمذكورةفيالمادة

 .شهريرمنتجالآثارهإلابعدأنيكونهذاالأخيقضيببطلانمحررالرجوع،لايينهائ

ِالفرعِالثاني

ِشروطِرفعِالدعاوى

ف فائهالممارسةمختليجباستيةشروطايةوالإداريءاتالمدناأوردقانونالإجر

ا جبتوفرهيت،وهيشروطعامة،اة،ومنهاالدعاوىالمتعلقةبهبةعقاريالدعاوىالقضائ

 .ريفقطعلىبعضالدعاوىس،وشروطخاصة،أيتىعالدعاويفيجم

ِأولا:ِالشروطِالعامة:ِ

 .ةيةوتتمثلفيالمصلحةوالصفةوالأهليعالدعاوىالقضائيجبأنتتوفرمجموعةمنالشروطلرفعجمي

قيامالمصلحةشرطأساسيلقبولكلالدعاوى،والمصلحةهيالمنفعة  المصلحة: .4

 .4واهالتييرغبالمتقاضيفيالحصولعليهامنخلال دع

"ِلاِيجوزِلأيِشخص،ِهذا الشرط بنصها:  5والإدارية ةيءاتالمدنامنقانونالإجر48أوردتالمادة

ِالقانون...".ِقرهايالتقاضيمالمتكنلهصفة،ولهمصلحةقائمةأومحتملة

، 6قانونا ةومقررةيشترطفيالمصلحةأنتكونمباشرةوشخصيو

وتكونالمصلحةق.جبأنتكونالمصلحةقائمةحالاأومحتملةيةيةوالإداريءاتالمدنامنقانونالإجر48وطبقالنصالمادة

يه،أوتعويةهذاالحقأوالمركزالقانونيمنالعدوانعليكونالغرضمنالدعوىحماينتستندإلىحقأومركزقانوني،فيائمةح

وتكونالمصلحةمحتملة.متنعالموهوبلهعنأداءالعوضيمالموهوببه،أوأنيمتنعالواهبعنتسليكأن.ضمالحقبهمنضرر

                                                           
 المرجع نفسه. -1
 .847المرجع نفسه، ص  -2
 .312محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص  -3
 .46، ص 8001صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدي، عين مليلة، نبيل  -4
، صادر في 80، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد 80/08/8002مؤرخ في  01-02قانون رقم  -5

03/04/8002. 
 .24، ص 8000، دار بلقيس للنشر، الجزائر، سعيد بوعلي، المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائري -6
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ئهاماكونالهدفمنوريقررهاالقانونهيالتييحققبذلكضررلصاحبالحق،والمصلحةالمحتملةالتيتيقعالاعتداءولميإذالم

جةإيورثة،نتبالاراكونفيذلكمنإضريةمنتصرفالمطلوبالحجرعليهفيماله،لماينعوقوعضررمحتمل،كحالةالخش

ددعويقحقفيربهم،تمنحهمالالاأنرجحانكفةالإضرإة،يصابتهبالجنونأوالعتهأوالسفه،فمصلحةذويالحقوقهنااحتمال

 وما يليها من قانون الأسرة. 404، عملا بالمادة 1الحجر ى

منقانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية، 48وردهذاالشرطبموجبالمادة الصفة: .2

وتفرضالصفةوجودعلاقةتربطبطرفيالنزاعبموضوعالنزاع،والقاعدةأنترفعالدعوى منذيصفةعلىذي 

 صفة.

تكونعادمارسبمقتضاهاالشخصالدعوىأمامالقضاء،وهييرىأنالصفةهيشرطمستقلوتعنيالسلطةالتييومنالفقهمن

 .2الحق ققانوني،كماتمنحالصفةلممثلصاحبيتلقىالحقعنهبأيطريةلصاحبالحقالمدعىبه،أولمن

والصفة يةالفقهذهبواإلىإدماجالصفةفيالمصلحةفعرفأحمدمحيرأنغالبيغ

يجبأنيتمتعالمدعيبالصفةاللازمةلرفعالدعوىأييتمتعبالأهليةالقانونيةِ"بقوله

 ."3للتقاضي،وأنيثبتوجودمصلحةلإقامةِالدعوى

،ئريواجبتوفرالصفةوالمصلحةمعا،تحتطائلةعدمقبولالدعوىااشترطالمشرعالجزيولأجلتجنبهذاالجدلالفقه

لبواسطةنكنالمباشرللدعوىهوالشخصبنفسه،بيةمباشرة،ولولمينالصفةتتحققفيالدعوىعندوجودمصلحةشخصأو

 .4القانوي ائبه

. وصفةكونالمدعيعليهذيشترطأنيو

. سلهمعلاقةبهايرأعباءعنتصرفاتليلالغيمعنيبالخصومة،فلايجوزتحمكونالمدعيعليهيجبلتحققهذهالصفةأنيو

 ةيتعبالشخصة،أوضدمؤسسةلاتتميعليهممنيجوزمقاضاتهم،فلاتقبلدعوىضدفاقدأهلىكونالشخصالمدعيجبأني كما

 .5المعنوية

تعتبرأهليةالتقاضيصلاحيةالشخصلمباشرةإجراءاتالتقاضي  أهليةِالتقاضي: .8

وتعنيبذلكصلاحيةالخصم . بنفسه،فهيتعبيرعنأهليةالأداءفيالمجالالإجرائي

، 6لمباشرةالإجراءاتأمامالقضاء،وتتقررهذهالأهليةللشخصحينبلغوهسنالرشد القانوني

 وعدمكونهمحجوراعليه، لإصابتهبإحدىعوارضالأهلية.

ه،وتقولالبريدعلينصالقانونالجديمالميمنه،ف108ةبموجبالمادةيةالملغىعلىشرطالأهليمدنءاتالانصقانونالإجر

 نب،أنهذاالإغفاليحةزيةالسابقةشويلمان

فييهعلىعيوالمدعةفيالمديقدمفيحالةعدمتوفرالأهليةشرطلوجودالحقفيالتقاضي،وأنالدفعالذييبررهعدمكونالأهلي

أتقاضي،وسدفعابعدموجودالحقفياليسدفعابعدمالقبول،أيأنهليوليءات،وهودفعشكلاالدعوىهودفعبعدمصحةالإجر

طاعهذهالخرالخصومة،انقيةأثناءسيترتبعلىفقدانالأهليستشرطلوجودها،وأنهيةشرطلمباشرةالدعوىولينالأهل

. ترتبعلىزوالالصفةفينفسالأشكالالحكمبعدمقبولهاينمايصومة،ب

 .7القبول عابعدمشكلدفينماالدفعبانعدامالصفةأوالمصلحةيء،باة،هودفعببطلانالإجرينالدفعالمقدمفيانعدامالأهلأو

                                                           
 .31و 32بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
 .01، ص 8006، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 0سليمان بارش، شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ج -2
 .20نقلا عن سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص  -3
 .40 زينب شويحة، مرجع سابق، ص -4
 .36عبد الرحمان بربارة، مرجع سابق، ص  -5
 .76، ص 8000محند أمقران بوبشير، قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -6
 .46زينب شويحة، مرجع سابق، ص  -7
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امنقانونالإجر20ا،عملابالمادةيرهاالقاضيتلقائيثيحلالدعوىواعمريةمنالنظامالعاميجوزإثارتهافيجميإنالأهل

ِ"يثيرِالقاضيِتلقائياِانعدامِالأهلية...".ِ: ةالتيتنصيةوالإداريءاتالمدن

ِثانيا:ِالشروطِالخاصة:

 ر:ةلقبولالدعاوىالمتعلقةبهبةالعقايطالعامةأنتتوفرالشروطالتالجبإضافةإلىالشروي

0- 

نفسالشعدعاوىهبةالعقار،بيهذاالشرطعلىجميسري:ةالمختصةيضةرفعالدعوىلدىالمحافظةالعقاريشرطشهرعر

 ةيءاتالمدنامنقانونالإجر47وهذاعملابنصالمادة. ةمشهرةيعالدعاويالمتعلقةبحقوقعقاريبهعلىجميسريكلالذي

والإدارية التي تنص: 

انون،وتعقاريمشهرطبقاللقينيأوحقع/ة،إذاتعلقتبعقارويضةرفعالدعوىلدىالمحافظةالعقاريجبإشهارعري"...

ِللإشهار".ِداعهايثبتإية،تحتطائلةعدمقبولهاشكلا،مالميهاعلىالقضينادىفيهافيأولجلسةيقدم

"ِأنِالمعدل والمتمم  72-28ذيرقم يمنالمرسومالتنف90وتنصالمادة

ولهاإلاإذاتمإمكنقبيةإلىالنطقبفسخأوإبطالأوإلغاءأونقصحقوقناتجةعنوثائقتمإشهارها،لايماالقضاءالردعاوى

الموافق4880ِِذيِالقعدةِعام09ِِالمؤرخِفي70ِِ-71منِالأمرِرقم40ِِ-41ِشهارهامسبقاطبقاللمادة

والمتضمن4872ِِنوفمبر42ِِ

منسخةيذاتمإثباتهذاالإشهاربموجبشهادةمنالمحافظأوتقدإسالسجلالعقاري،ويضيالعاموتأساإعدادمسحالأر

ِ".رالإشهاريهتأشيمنالطلبالموجودعل

ضةافتتاحالدعوى،إلىجانبقبولهاشكلامنقبلالقضاء،بتمكنالمدعىمنالاحتجاجبهاأمامالخلفالخايسمحشهرعري

 .كتسبحقاعلىالعقارالموهوببعدهذاالشهريقديصأوالعام،الذ

الواردفيخصوصهنحتكمإلىالنصالعامية،وعليربالدعوىفيالبطاقةالعقاريةالتأشيفيعنصاحولكيوردالتشريولم

التي جاء فيها: "  72-28من المرسوم التنفيذي رقم  88ةكلهاوهونصالمادةينيربالحقوقالعيةالتأشيفيك

تيلاتالتيجتالمتعلقةبالتساريمحى،ماعداالتأشيةواضحةومقروءةبالحبرالأسودالذيلايفيؤشرعلىالبطاقاتبكي

ِى.محيد،فإنهاتتمبالحبرالأحمرالذيلايخصالتجديمايدمننظامخاصفيستف

تعماخمرخصبهوكذلكاسيناستعمالالأختامأوأختامالأرقاموالتارإةواضحةومختصرة،ويفيتبكاريوتحررالتأش

ِ.ةيتالجارالالمختصر

 .يجبأنتسطرالخطوطبالمسطرة ـ

 يمنعالتحشيروالكشط. ـ

ِيسطرخطبالحبربعدكلإجراءات...". ـ

أنه يجب أن  72-28ذيرقميمنالمرسومالتنف 33 تضحمنخلالنصالمادةي

 محىبشكلواضحومقروءومختصريلاي ؤشربالدعوىبخطمكتوببالحبرالأسودالذي

تدمبهما،كماأوجبتوضعسطربالحبرلتفاديذلك،وأجازيجعلالقينالأسطرأومحوأوغيرذلكممايرشطبأوكتابةبيغي

 .ريةالتأشيدعلىرسمياستعمالالختمللتأك
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مايةوالثقةفيهالمشروعيه،وهيالتيتضفيعليعتمدالدقةفييالذيرأهممظهرللسجلالعقاريقةالتأشياناتوطريوتمثلهذهالب

 .1المشهر فيصحةالتصرفكيفتحالمجالللتشكيربالدعوىمنشأنهأنياتالتأشيفيكوهذاهوالسببفيجعلأيمخالفة. ردفيهي

دائرةاختصتسلممنقبلالمحافظالعقاريالكائنبن،إمابموجبشهادةيقتيبإحدىالطرىءشهرالدعواتمإثباتالقيامبإجريو

منالمرسومال90امالإشهار،عملابنصالمادةيةعلىقيضةالافتتاحيرفيأسفلالعريه،أوبالتأشياصهالعقارالمتنازععل

 .72-28ذيرقميتنف

 يختلف الميعاد المحدد لرفع كل واحدة من دعاوى الهبة. شرطِالميعاد:ِِ-2

 .منالقانونالمدني80مالعقد،عملابالمادةاةلإبريجبأنترفعدعوىالإنقاصخلالالسنةالتالي

ي التي تنص: منالقانونالمدن404هاماوردفيالمادةيعليسريفيأمادعوىالبطلانالنسب

(ِسنوات.00ِ)تمسكبهصاحبهخلالخمسيسقطالحقفيإبطالالعقدإذالمي"

كيومالذييمنالسيههذاالسبب،وفيحالةالغلطأوالتدليزولفيومالذييةمناليانهذهالمدة،فيحالةنقصالأهليبدأسريو

تعشرة)هإذاانقضاسأوإكريرأنهلايجوزالتمسكبحقالإبطاللغلطأوتدليومانقطاعه،غيهمناه،وفيحالةالإكريشفف

ِالعقد".ِ(سنواتمنوقتتمام40

 منالقانون402ةمنالمادةيتتقادممنجهتهادعوىالبطلانالمطلقبمرورخمسةعشرسنةعملابنصالفقرةالثان

 .2المدني

ي ن،والقاعدةالعامةتقضيعادمعيئريالحقفيممارسةدعوىالفسخبمادالمشرعالجزيقيولم

 .ردنصبخلافذلكيسنة،مالم40عالدعاوىبمروريأنتتقادمجم

ستقرالوجويبرفعدعواهإلىسقوطالحقفيرفعالدعوى،وبذلكيقومالمعنيترتبعلىمرورأجالالتقادمالمذكورةدونأني

 .3للإجازة كونيذيكونللتقادمالأثرالي دالقانونيللعقد،بعدماكانمهددابالزوال،وبذلك

ِالفرعِالثالث

ِالقضاءِالمختصِفيِالفصلِفيِالدعاوىِالمتعلقةِبعقدِهبةِالعقار

علأجلذلكقواعدخاة،وأوجدالمشرينمختلفالجهاتالقضائيعاتباةالفصلفيمختلفالنزيئريصلاحاوزعالقانونالجز

. خضعلهاالأشخاصعندالتقاضيي مييصةمنظمةللاختصاصالنوعيوالإقل

 .لهذهالقواعدىالمتعلقةبعقدهبةالعقارمثلسائرالدعاوىوتخضعالدعاو

ِأولا:ِقواعدِالاختصاصِالإقليميِفيِالدعاوىِالمتعلقةِبعقدِهبةِالعقار:

ارإلفيدعاوىهبةالعقيميخولالاختصاصالإقلية،يةوالإداريءاتالمدنامنقانونالإجر049و10نيعملابنصالمادت

مخولاللقىع،وهذامتىكانالاختصاصالنوعيفيالفصلفيالدعواقعفيدائرةاختصاصهاالعقارمحلالنزيىالمحكمةالتي

،87ِِفضلاعماوردفيالمواد": ةيةوالإداريءاتالمدنامنقانونالإجر10ضاءالعادي،فنصتالفقرةالأولىمنالمادة

ِ:ِنةدونسواهايةالمبيالقضائمنهذاالقانون،ترفعالدعاوىأمامالجهات،89ِ،88ِ

                                                           
علوم التجارية، جامعة أحمد حمزة قتال، الدعاوى القضائية، مذكرة لنيل شهادة ماجيستر في القانون، كلية الحقوق وال -1

 .00، ص 83/04/8006بوقرة، بومرداس، 
"إذاِكانِالعقدِباطلاِبطلاناِمطلقاِجازِلكلِذيِمصلحةِأنِيتمسكِبهذاِالبطلان،ِمن القانون المدني:  008تنص المادة  -2

ِوللمحكمةِأنِتقضيِبهاِمنِتلقاءِنفسهاِولاِيزولِالبطلانِبالإجازة.

ِبمرورِخمسةِعشرِسنةِمنِوقتِإبرامِالعقد".وتسقطِدعوىِالبطلانِ
 .806محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  -3



 

70 

 

 الفصلِالثانيتنفيذِعقدِهبةِالعقار

تِاجاريالإىةالمتعلقةبالعقار،أودعاوية،أوالأشغالالعموميفيالموادالعقار

ة،أمامالمحكمةِيت،والدعاوىالمتعلقةبالأشغالالعموماةالمتعلقةبالعقاريهاالتجاريبماف

ِ.قعفيدائرةاختصاصهامكانِتنفيذِالأشغال..."يقعفيدائرةاختصاصهاالعقار،أوالمحكمةالتيييالت

"ِفتنص:  للقسمالعقاريفيالمحاكميميتحدقواعدالاختصاصالإقلفهي 049ِأما المادة 

 ".نصالقانونعلىخلافذلكيختصاصها،مالماِوجدالعقارفيدائرةيإلىالمحكمةالتييميؤولالاختصاصالإقلي

ةهيالهبةالعقاريةالتيتختصفيالفصلفيدعاوي،فانالمحكمةالإداريمخولللقضاءالإداريأماإذاكانالاختصاصالنوع

ءاتالمامنقانونالإجر901ذه،عملابنصالمادةيبةالعقارأومكانتنفمعقدهاقعفيدائرةاختصاصهامكانإبريييالمحكمةالت

 .ةيةوالإداريدن

نإثايخاصمجوزللمتيةمنالنظامالعام،يللمحاكمالإداريميمننفسالقانونعلىأنالاختصاصالإقل907ولقدنصتالمادة

. ائيهاالخصومة،وعلىالقضاةإثارتهتلقايرتهفيأيمرحلةكانتعل

منن17جبإثارتهقبلأيدفعفيالموضوعأودفعبعدمالقبولعملابنصالمادةيللمحاكم،الذييميوهذاخلافاللاختصاصالإقل

 .فسالقانون

ِثانيا:ِقواعدِالاختصاصِالنوعيِفيِالدعاوىِالمتعلقةِبعقدِهبةِالعقار:

، 1طبيعتها قصدبالاختصاصالنوعيللمحاكمسلطةالفصلفيالمنازعاتبحسبنوعهاأوي

اتالقضاءالإداريوهينجهية،فقسمهبينمختلفالجهاتالقضائيئريالاختصاصالنوعيالقضائيباولقدوزعالمشرعالجز

 .ةوالمحكمةالعليايةومجلسالدولة،وجهاتالقضاءالعاديالمكونةمنالمحاكموالمجالسالقضائيالمحاكمالإدار

 38 وفقاللمادة

ماايالاسيقضاعاليصلفيجمخوللهاالفيةتعدالمحكمةجهةالاختصاصالعاموهيالتييةوالإداريءاتالمدنامنقانونالإجر

. مادةنالخواصوفقالنصنفساليعدعاوىالهبةالواردةبيختصالقضاءالعاديفيالفصلفيجميف. ةمنهايلعقار

ى ةالفصلفيالدعاويةصلاحيةوالإداريءاتالمدنامنقانونالإجر 008 ولقدخولتالمادة

لقةبإبطالأوفسخأوتعدعالدعاويالمتعيضافيجمينظرأيتللقسمالعقاري،الذيااالمتعلقةبالعقاريالمتعلقةبالهباتوالوصا

 .2شهرها لأونقضالحقوقالمترتبةعلىحقوقتمي

 كونالحكمالصادرعنالمحكمةمحلاستئنافأمامالمجلسالقضائي،الذييمكنأنيو

. كونمحلطعنبالنقضأمامالمحكمةالعليايجوزأنرارايصدربدورهقي

ةيلنظامالعام،تقضيبهالجهةالقضائةعلىأنالاختصاصالنوعيمنايةوالإداريءاتالمدنامنقانونالإجر82ونصتالمادة

 .هاالدعوىيفيأيمرحلةتكونعل

عالمتراالنزختصفيالفصلفييةفيشكلعقدإداري،فيرمركزيةعامةغيئةإداريعمقدمةإلىهاأماإذاكانتالهبةمحلالنز

 .3الإداري ةالقضاءيةوالإداريءاتالمدنامنقانونالإجر900تبعنهاوفقالنصالمادة

                                                           
 . 08نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية الإدارية، مرجع سابق، ص  -1
 .73و 78نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص  -2
المحاكمِالإداريةِفيِجهاتِالولايةِالعامةِفيِالمنازعاتِمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية: "  200تنص المادة  -3

الإدارية،ِتختصِبالفصلِفيِأولِدرجة،ِبحكمِقابلِللاستئنافِفيِجميعِالقضايا،ِالتيِتكونِالدولةِأوِالولايةِأوِالبلديةِ

ِةِالإداريةِطرفاِفيها".أوِإحدىِالمؤسساتِالعموميةِذاتِالصبغ
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ختصيختصبالنظرفيهذاالاستئناف،كماييةأماممجلسالدولةالذيجوزاستئنافالحكمالصادرعنالمحكمةالإداري

8و802،وهذاطبقاللموادةفيالدولةيفيالفصلفيالطعونبالنقضوفيالمنازعاتالمترتبةعنالهباتالمقدمةللسلطاتالمركز

 .1نفس القانون من08

                                                           
 .36سعيد بوعلي، مرجع سابق، ص -1
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ِخاتمـــــــة
 

فشددعلرمألوفة،يةالغيةوالموضوعيئريإنشاءعقدهبةالعقارلمجموعةمنالشروطالشكلاعالجزيأخضعالتشر

. ترتبعنهافتقاردونعوضييعةهذاالتصرف،الذيعاةلطباةالواهب،مريىشرطأهل

 نفيعقدرسمييدةالمتعاقداغإراتمإفريوأوجبأن

 .ةيتأكدمناستيفاءكاملالشروطالقانونيحررهالشخصالمخوللهقانونا،بعدأني

لالجبائيوالشهرالعياتنفاذهالمتمثلةفيالتسجيثرإخضاعهلشكلإمايتوفرجلأركانه،ولاسيعقارانعقادعقدهبةاليلي

 .كونمحلهمنذمةالواهبإلىذمةالموهوبله،بلاعوضي يةالعقارالذي،انتقالملكيقار

يالتشرهذاالخصوصالمتمعنفيلاحظفي،وياستمدالمشرعمعظمالأحكامالتيأوردهاعلىهذاالتصرفمنالفقهالمالك

لكالتيتسرقععلىهذاالعقدمنأحكام،خصوصاتيوردجلمايئريلماعالفرنسي،أنالمشرعالجزيلتشرة،وحتىايعاتالعربي

. انالرجوعفيهيماتوأشكالإتاذه،منآثاروالتزييعلىتنف

 .منقانونالأسرة 888 ةعملابنصالمادةيعةالإسلاميغالرجوعإلىأحكامالشراتملسدهذاالفريلكن

ةالعقاريدانتقالملكيةلتجسيقومبالأعمالالضرورينعلىالشخصالواهبأنيتعيةأنهيعةالإسلاميستفادمنأحكامالشري

لالحصرهييسبحالاتمحددةعلىيضمنالاستحقاقإلافيضمنتعرضهللموهوبله،ولكنهلايهأنينعليتعي،محلتبرعه،كما

ضمنالأوينالواهبوالموهوبلهبأنيحالةإخفاءالواهبلسببالاستحقاق،وحالةكونالهبةمقدمةبعوض،وحالةوجوداتفاقب

. نالموهوبةيالثانيللعلاستحقاق

. يعالفرنسيهاالفقهالإسلاميهينفسهاالتيأوردهاالتشريوتجدرالإشارةأنهذهالحالاتأجمععل

 .بيبأوضمانهلخلوالشيءالموهوبمنالعيةفيحالةتعمدهفيإخفاءالعيوبالخفيلتزمالواهببضمانالعيكما

. ةفيعقدالهبةيبتلكالتيتقععلىالبائعفيعقدالبيع،غيرأنهاأقلشدةوأهماريماتالواهبأنهاتتشابهكثالاحظفيالتزي

ماتتقععلىعاافيمقابلالتزماتالبائعالتيتنشئاماتالواهبتنشئبموجبتصرفتبرعي،وهذاعلىعكسالتزافسرذلكبكونالتزيو

 .تقالمشتري

قععيلعوض،كمابمعلىالموهوبلهبأداءالعوضإذاكانتالهبةمقدمةفيمقااقعالتزيضاعننفاذعقدهبةالعقارأنيترتبأيو

 .رذلكيتفقعلىغي دمختلفنفقاتالعقدمالميهتسديل

 .ماتهاذالتزيطالببفسخالعقد،متىامتنعالطرفالآخرعنتنفيحقلكلطرففيالعقدأنيو

 نصالمادةنلولدهمعملابيمتنعالرجوعفيهإلافيحالةهبةالأبويكونعقدهبةالعقارلازمفورصدوره،فيوالأصلأن

800 

مثلفيمانعكونحقالرجوعتتيدهذاالرجوعبأجلأوبشروطمعينة،لكنهاأوردتموانعتحولدونأنيمنقانونالأسرة،التيلمتق

يءن،ومانعتصرفالموهوبلهفيالشيالهبةمقدمةلزواجالولدالموهوبله،ومانعكونالهبةمقدمةلضمانقرضأولقضاءد

 الموهوب

الموانعجاءتعلىهابجلغرفهامجتمعةأنهذيعته،وقدسبقأنقررتالمحكمةالعليرمنطبيهلماغيعأوتبرعمنهأوإدخالهفيبي

. ايهاسعليرهاولاالقيجوزالتوسعفيتفسيلالحصر،فلايسب

تمهذاعبرتحيعالأحوالإذاارتضىالموهوبلهبذلكويجوزللواهبالرجوععنالهبةفيجميوتجدرالإشارةفيهذاالصددأنه

 .منهاأمامالموثقراضيرعقدالتير

فردةمتىتحقق،دةالمناعبالإرمارسواحقهمفيالرجوينأنياالمجتمعةبأنللأبويقررتإلىجانبماذكرغرفالمحكمةالعل

انالرجويةإتيحولأحقنرجالالقانوني،وفصلتبهذافيخلافكانقائمبيحبذلكأمامالموثقدوناللجوءإلىالتقاضيعبرالتصر

 .نلانعقادهايدتالكونالهبةتستلزمتطابقإراعفيهذاالشكلنظر
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 .كونقداكتسبحقعلىالعقارالموهوبيية،الذيرالحسنالنيكونللرجوعفيالهبةآثرعلىالغيولا

ولمدىنفاذعقدهبةالعقنرجالالقانونحيمإلىجانبماذكرإلىنشوبخلافاتبيةالمسنةلتنظيعيماأدتقلةالنصوصالتشريف

ةالرقبةمعاستيتضمنهبةملكيرعقدهبةعقاريةأملاكالدولةفيفترةأولىتحريريارالمحررفيبعضالأشكال،فحرمتمد

هالحالة،غيرأنهعقارالموهوبفيهذازةالموهوبلهلليثناءالواهبلحقالانتفاعله،مأسسةفيموقفهاعلىاستحالةتوفرركنح

ةالرقيمنهبةملكتضيزشهرعقدالهبةالذييةالأملاكالدولةفيوقتثانيهذاالموقف،فأصدرتمذكرةأخرىتجيريتداركتمد

. زةيامنقانونالأسرةالاستثناءعنركنالح 802 هاالمادةيعتبذلكالحالاتالتيأجازتفابةدونحقالانتفاع،فر

ةالجيعيتضمنالوعدبالهبة،فانعدامنصحولهفيالمنظومةالتشريعقدريضامدىجوازتحريثارتأيومنأبرزالإشكالاتالت

دلأنهلاشيرسديره،غيرأنهذاالموقفغيقربعدمجوازتحريكالفوري،جعلالبعضيةواتسامعقدالهبةبطابعالتمليئراز

 .ريهذاالتحريئرامنعفيالقانونالجزيءي

ذأوينهمفيخصوصتنفيبقدتنشبيعاتالتافعقدهبةالعقارالحقفياللجوءإلىالقضاءالمختصللفصلفيالنزاخوللأطريو

حددقانونالإانهذااللجوء،ويتمبهاإتيدمنالدعاوىيةالعديئراةالجزيعيربطهم،وتضمالمنظومةالتشرييصحةالعقدالذ

 .عاتهالرفعهذهالدعاوىاءاتالواجبمراةالشروطوالإجريةوالإداريءاتالمدناجر
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 .إخفاء العيب غشا منه"

من القانون المدني المصري على أنها: )عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له  426المادة  .21

القيام بالتزام دون عوض يجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له 

 معين(.

: " كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في 76-63من المرسوم التنفيذي رقم  66المادة  .20

محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعينه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين )القسم 

العقد أو القرار، عندما يحقق أو ورقم المخطط والمكان المذكور( وما يحتوي عليه مسح الأراضيإن 

يعاين قسمة في ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن يعين العقار كما كانموجودا قبل التقسيم 

وكل عقار جديد ناتج عن هذا التقسيم ما عدا في حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم التعمير. وإنتأسيس 

 .على جزء من الوحدة العقارية يعتبر كتغير لحدود الملكية حق انتفاع أو حق ملكية للمباني والغراس

وعندما لا يتم تحقيق أو معاينة تقسيم لملكية الأرض التي ينتج عنها تغيير في الحدود ولا يعني إلا 

جزءا أو عدة أجزاءمن العقار المبني على سبيل الملكية المشتركة، فإن العقد أو القرار القضائي يجب 

واحد على تعينالأجزاء المذكورة وأجزاء مجموع العقار.إن تعيين الجزء يتم طبقا أن يشتمل في آن 

لجدول وصفي للجزء أو عند الاقتضاء، طبقا، طبقا لجدول معدل معد ضمن الشروط المحددةإما 

وتم إشهاره مسبقا. وهذا التعين يجب أن يشير إلى رقم قطعة  62إما بموجب المادة  67بموجب المادة 

ييوجد بها الجزء والحصة في ملكية الأرض بهذه النقطة وذلك مع مراعاة الاستثناءات الأرض الت

، لا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون العقد أو 70المنصوص عليها في المادتينالمذكورتين والمادة 

ما ينتج دالقرار القضائي يتعلق إما بارتفاق وإما بحقاستعمال أو بسكن وإما بإيجار. ولا تطبق أيضا عن

عن العقد أو القرار إلغاء تقسيم العقار. ويجب أن تكتب نفس البيانات في كل جدول أو صورة أصلية أو 

 .نسخة مودعة قصد تنفيذ إجراء"

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية: " المحاكم الإدارية في جهات الولاية العامة  200المادة  .22

في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي  في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل

 .تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها"

من القانون  43من قانون الأسرة: "من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة  23المادة  .27

ه نافذة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة له به وتتوقف على إجازة الولي المدني تكون تصرفات

 .أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بين النفع والضرر، وفي حالة النزاع يرفع الأمر للقضاء"

من القانون المدني:" يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد  26المادة  .29

قدين أو النائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد.ويعتبر تدليسا المتعا
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السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد ما كان ليبرم العقد لو 
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مذكرة الماستر الملخص  

تناولت في الفصل الأول ما هية عقد الهبة في العقار الجانب النظري وذلك بإعطاء تعريفات مختلفة من الناحية اللغوية 

والاصطلاحية كما تطرقنا إلى تعريف الهبة من الناحية القانونيةوكذالك تعريف العقار و الملكية العقارية كمحل لعقد الهبة 

ذات الفصل إلى الخصائص والأركان المميزة لعقد الهبة في العقار عن باقي العقود الأخرى وذلك لإزالة وتطرقت في 

 اللبس والغموض وتوضيح الصورة أكثر للقارئ .

 إلى جانب ذلك الشروط الخاصة وهي الشكلية والحيازة وإلا بطل العقد إلا انه استثنى شرط الحيازة في حالتين وهما 

الموهوب في يد الموهوب له أو كان الموهوب له  ولي أو زوج الواهب وفي هذه الحالة فالإجراءات حال كان الشيء 

 الشكلية تغني عن الحيازة 

كذالك مراعاة أحكام التوثيق في الهبات التي تكون محلها عقار بدا من التوثيق وحتى تسجيل وإشهار العقد وهو ما 

 تختص به عن باقي الهبات الأخرى 

ل الثاني تناولت فيه أحكام عقد الهبة في العقار من آثار عقد الهبة في العقار إلى الرجوع في عقد الهبة في أما الفص

 العقار مرورا بالإشكالات المتعلقة بها إلى المنازعات لعقد الهبة في العقار

إلا في حالات الواردة  حيث نجد المشرعالجزائري انه ساير وجعل حق الرجوع في الهبة حق مقرر للوالدين دون سواهما

من قانون الأسرة . 121 ... 122فيالمادة   

   القسم العقاري هو القسم المختص في الفصل في الدعاوي المتعلقة بالهبة في العقار

فتاحيةمالكلمات ال  

الهبة في عقد /4طرق الطعن والقضاء المختص في  منازعات  /3اجراءات تسجيل عقد الهبة في العقار /1الهبةالعقار /2

 العقار
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